تطورات مسألة الاجتهاد وتطورات علاقة المسلمين بدينهم وعصرهم 

تحتل مسألة الاجتهاد مساحة واسعة من اهتمامات المفكرين المسلمين اليوم بحسبانها المسألة المتعلقة بالتداخل والتشابك بين قضايا هويتهم وذاتيتهم وثقافتهم التاريخية من جهة , وبالعصر ومشكلاته ومشكلاتهم معه وفيه من جهة ثانية وتدل البراهين الكثيرة التي يوردها دعاة الاجتهاد اليوم علي ضرورة وجوده في كل العصور أمتهم التاريخية , على (( وعي معين )) لديهم بذاتيتهم وشخصيتهم الحضارية وبالتحديات التي يتعرضون لها في ضوء متغيرات القرنين التاسع عشر والعشرين . 

فأيا يكن فهمنا لتاريخ مفكري الأمة وفقهائها مع ((الاجتهاد)) لا يمكن القول : إن مسألته كانت مطروحة بهذه الحدة قبل القرن الثامن عشر . فقد استقرت أمور المذاهب الفقهية المعروفة منذ القرن الخامس الهجري , وضمن استقرارها كما ضمنت رحابتها الداخلية النسبية , قدرا متغيرا من حرية الحركة , والسماح بالتغيير والاستجابة للمستجدات , بحيث ما عادت مسألة ((الاجتهاد المطلق )) تظهر إلا في ظروف خاصة عند التأزم وانسداد الأفق وعندنا مثلان واضحان علي ذلك في تاريخنا الفكري هناك مثل ابن تيميه ( - 728 هـ ) في مطالع القرن الثامن الهجري وهناك مثل السيوطي ( - 911 هـ ) في أواخر القرن العاشر الهجري فقد دعا ابن تيميه - مستجيبا بذلك للظروف السياسية والاجتماعية الطارئة - إلى الاجتهاد بالعودة إلى الأصول : بغض النظر عن موافقة ما يجري التوصل إليه للمذاهب الفقهية السائدة . لكن ما توصل إليه عمليا ما كان جديدا تماما . إذ يمكن إرجاع مسائلة أو أكثرها إلى مذهب أو آخر من تلك المدارس الفقهية التي عرفها المسلمون واعتنقوها قبل قرون . وأواخر القرن العاشر الهجري دعا السيوطي إلى الاجتهاد المطلق , غير المقيد بالمذاهب واعتبر أن ما ينبغي اتباعه هو ما يثبت بالدليل , بالطرائق المعروفة عند الأصوليين . لكن ما توصل إليه أيضا في الواقع ما خرج عن الحد المتعارف عليه ضمن المذهب الشافعي . 

ويظهرنا هذان المثلان على قضية أخرى لم تطرح بتاتا للنقاش وهي ((مجال الاجتهاد)) أو مجالاته فالملاحظ أن ابن تيميه والسيوطي قصرا دعوتيهما الاجتهاديتين على مجال ((الأحكام الشرعية )) أي مسائل الحلال والحرام . وقد فهم بعض المحدثين من ذلك أن الاجتهاد صادر أمراً دينيا بحتا , وأنه لم يتناول المجالات الاجتماعية والحيوية الأخرى لكن الحق أن الحاجة كانت مقصورة على ذلك المجال الذي يتناول علاقة ((النصوص )) بالوقائع المستجدة فلا تخضع إلا للأهداف العامة للدين , والغايات الكبرى للتشريع من ضمن المبادئ الأصولية أو القواعد الشرعية القائلة بحفظ حقوق خمس للإنسان : حق الدين , وحق النفس , وحق العقل , وحق العرض , وحق المال . 

وهكذا فإن المسألة في العصور السابقة لم تكن في : هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز ؟ أو أنها لم تكن مطروحة كذلك - بخلاف الوعي السائد اليوم - بل كانت محدودة بحدود الحاجة من ضمن صورة ثابتة نسبيا للإسلام وشرعته ودولته وحضارته وسيادته.

وتغير الأمر تماما في القرنين الأخيرين فقد زالت الصورة السائدة لمنظومة الإسلام السياسية والجغرافية . وتخطت خلال القرن العشرين التغيرات ألهيا كل الطاهرة إلى قضيتين الاجتماعية والثقافية المتصلتين بصورة المسلم عن ذاته ودوره ووحدته الاجتماعية والثقافية الرمزية . ومن هنا كانت تلك الدعوات إلى الاجتهاد والتجديد مختلفة عن الدعوات السابقة من حيث الأهمية والحدود والأهداف . كان الإسلام في عصور بزوغته وسيادته قد أزال منظومات اجتماعية وثقافية وسياسية وفرض وجوده ومنظومته على مجالات حضارية وثقافية بقيت مجاورة له , ولم تستطع تحديه أو التغلغل فيه . والأمر غير ذلك اليوم بل ومنذ أكثر من قرن ونصف فقد زالت هياكله السياسية والاجتماعية والحضارية . ولا تساع التحدي اتسعت مجالات الدعوة إلى الاجتهاد واتسعت الأهداف وتمايزت فالمطلوب من وراء الدعوات المستجدة النظر في كل المتغيرات التي حدثت والظروف الحاضرة المحيطة وضرورة الحكم على ما كان من أجل خلق ((مجال شرعي )) يستطيع فيه الفرد والمجتمع أن يتحركا وأن يعيشا الحياة بكل أبعادها , وهكذا تختلف أنظار المفكرين المسلمين المحدثين والمعاصرين   إلى تفاصيل ((الاجتهاد والتجديد )) تبعا لاختلاف مواقفهم ومواقعهم في العصر ومتغيراته . فهناك الانتقائيون الذين يرون أن ((المستجدات )) يمكن احتواؤها والتعايش معها من ضمن الأهداف العامة للدين والتشريع ومن خلال إعادة النظر في بعض الأحكام الفقهية التي لم تعد مناسبة للحياة الجديدة وهناك السلفيون الذين يريدون العودة إلى الأصول القرآنية والنبوية , والذين يرون أن (( العصر ومتغيراته )) خطر ما حق على الإسلام والمسلمين . وهناك التجديديون التغييريون الذين يبدؤون عروضهم بسقوط المنظومة الإسلامية السابقة , ويدعون إلى تغيير شامل في المفاهيم الإسلامية كلها . سعيا لاشتراك المسلم في العصر من ضمن الموجود فيه وهناك أخيرا الفريق المتردد بين الحرص على ((المنظومة الرمزية )) للإسلام وعالمه , والاعتراف بالمتغيرات الجديدة , والخوف من أن تكون دعوات التجديد الملحاح استسلاما للنظام الغربي في الدين والحياة والثقافة والاجتماع . 

وتبدو هذه المواقف كلها في المحاضرات التي ينشرها ((مركز دراسات العالم الإسلامي )) في هذا الكتاب . وهي في الأصل محورا من محاور ندوة أقامها المركز عام 1988 م تحت عنوان (( نحو مشروع حضاري إسلامي معاصر )) أما الاستاذ طارق البشري فقد اهتم في محاضرته بتبيان الآليات الفقهية التي ينبغي أن تحكم تلك المتغيرات أو ((تنزيل النصوص على الواقائع )) وأما الأستاذ محمد فتحي الدريني فيحكمه - في محاضرته الطويلة - هم إثبات أن (( الأمور بمقاصدها )) وأن التشريع الإسلامي بآليته المعروفة كفيل بالاستجابة للمتغيرات . وأما الأستاذ برهان غليون فيرى ضرورة التجديد الشامل وفي المفاهيم قبل الأحكام . وأما الأستاذ منير شفيق أخيرا فهو متخوف من الاندفاع في ((عملية التجديد)) خشية ضرب عناصر المقاومة الذاتية للمنظومة الإسلامية الرمزية . 

ويأتي مصير ((مركز دراسات العالم الإسلامي )) لنشر هذا المحور من محاور الندوة السالفة الذكر , من ضمن اهتماماته باستكشاف العالم الفكري للإسلام المعاصر وما ينبغي عمله لمواجهة المشكلات والتحديات التي تطرحها حياة المسلمين في العصر الحاضر على ذاتيتهم الثقافية التاريخية . 

مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي 

محمد فتحي الدريني 

1- المفهوم العام للاجتهاد بالرأي أصوليا , ومكانته في التشريع الإسلامي :

لا جرم أن الاجتهاد بالرأي - في أبعاده المختلفة - وثيق الصلة بالتشريع الإسلامي بل قد انقلب على أيدي الصحابة , ومن بعدهم , ليصبح أصلا من أصول التشريع تنبسط عن طريقه الأحكام , بمداركها الشرعية , وهو في مفهومه العام , لم يكن إلا تعقلا , واكتناها لحقائق هذا التشريع , وأسراره , وتحديدا لمفاهيمه الكلية التي وردت في القرآن الكريم , تستقطب مقاصده الأساسية , وما يتبعها من مكملات , باعتبارها الغاية القصوى التي من أجلها أنزلت الشريعة , وما يندرج فيها من جزئيات , بما هي مبني للمصالح الحقيقية , والجدية للأفراد والشعوب والأمم . 

يدلك على هذا أن القرآن الكريم نفسه قد سلك مسلك التعليل في كثير من أحكامه بل لتفاصيل الأحكام , حيث تراه يقرن العلة بالحكم , إيماءا إلى ضرورة أن يسلك المجتهدون هذا السنن , إبان اجتهادهم بالرأي , تبيينا لعلة الحكم الموجبة لتشريعه , لتفسير معقوليته , أو معنى معناه , أو تحدد الغاية التي ترتب الحكم عليها تشريعا نظرا لتجني مصلحة وثمرة يانعة بعد التنفيذ عملا وواقعا . 

فالتعليل تبيين أو تفسير اجتهادي عقلي , يستخلص علة الحكم التي بني عليها , لأنها السبب المعقول لتشريعه , باعتبارها تتضمن ((المصلحة )) التي تتحقق عند امتثال الحكم وتنفيذه غالبا , من جلب منفعة للمكلفين , أو دفع ضرر أو مفسدة عنهم . وايضا علة الحكم التي اشتمل عليها النص التشريعي , مبني له , يستنبطه المجتهد بأدلة ومسالك ترشده إليها ليتمكن بالتالي - بعد إنعام النظر في استخلاصها بمسالك أصولية معروفة - من تعميم حكم هذا النص التشريعي علي جميع مجال علته التي هي مظنة المصلحة المتوخاه من تشريعه ابتداء , وتعميما عقليا أو معنويا لا لفظيا , يقوم مقام التعميم اللفظي أو قل تعميما منطقيا , من قبل أن (( العلة )) أو السبب الموجب للحكم , يمثل منطقية النص , ومعقوليته , لا لغويته , ومنطقية النص أرحب أفقا من لغويته , لأن منطقيته تمثل ارتقاء حكم النص من أرضية لغويته , إلى الأفق المنطقي الرحب , وسبيل ذلك الاجتهاد بالرأي ضرورة , لأنه الأداة العملية التي تكشف عن روح التشريع ومنطقه العام المتسق . 

فالتعميم المنطقي العام لحكم النص تعميقا معنويا وعقليا واجتهاديا , وهو سبر لأغوار النص والغوص في أعماقه للظفر بجوهره والمراد الحقيقي للشارع منه إذ المعنى اللغوي يمثل المعني المتبادر السطحي الأول وربما لا يكون مرادا للشارع على ظاهره بدليل ينصبه الشارع نفسه ليرشد المجتهد إليه وحينئذ ينبغي تأويله بما يتفق ومراد الشارع بالدليل الذي نصبه ولن يتم ذلك بداهة دون الاجتهاد بالرأي من أهله ولعل هذا أهم منهج من مناهج الاجتهاد بالرأي في نطاق النص استنباطا لعلة حكمه !

هذا وتعميم الحكم تعميما معنويا وعقليا بالتعليل الاجتهادي يحول دون أن يبقى الحكم مقصورا علي محله الذي ورد النص فيه بل يجعله عاما لعموم علته فينبغي سحب حكمها على جميع محال علته التي تحققت فيها كما أسلفنا وهذا التعميم المعنوي ينفذ مقاصد الشريعة ويحققها في أوسع مدى ويكافئ التعميم اللفظي سواء بسواء من حيث قوة الاحتجاج به وصحة بناء الحكم عليه . 

وعلى هذا فالعقل الإنساني المتخصص - كما ترى - ذو أثر بالغ في تفسير النص وتعليله وإثرائه دون ريب ولهذا رفع الإسلام من منزلة العقل إلى مستوى جعله ((قسيما للوحي )) - كما سيأتي تفصيله - ليكون له سندا وردءا , وهو ما قرره الأئمة من الأصوليين كالشاطبي والغزالي والشوكاني وغيرهم  .

الأصل في النصوص التعليل والاجتهاد بالرأي سبيله , وحكمة ذلك 

هذا وإذا كان من المقرر أصوليا علي ما هو الثابت والراجح أن الأصل في النصوص (التعليل ) فذلك دليل بين على معقولية النصوص القرآنية وأن ذلك ثابت بالاستقراء التام الذي يفيد القطع ومعنى ذلك : أن القرآن نفسه هو الذي فسح مجال للاجتهاد بالرأي لتبيين هذه (( المعقولية )) التي توسع من أفق النص منطقيا على النحو الذي بينا بل وعلى وجوب إعمال العقل في استنباط علل الأحكام التي هي مظان الحكم التشريعية التي تؤول بدورها عند تنفيذ الحكم إلى ( المصالح ) الحقيقية التي توخي الشارع تحقيقها من وراء تشريع الأحكام والقواعد التي هو قوام التكاليف وهذا السنن التشريعي الإلهي , وما اقترن به من الاجتهاد بالرأي من شأنه أن يكون القناعة التامة لدى المكلفين بجدوى هذا التشريع العظيم ويدخل في روع المكلف أن هذا التشريع لم يشرع تحكما ولا عبثا ولا ارتجالا وإنما بني على مصالح الناس الحيوية الحقيقية في العاجل والآجل معا على المجتهدين أن يعملوا الفكر في استنباطها كحقائق ينبغي أن تنشر على الناس تبصيرا لهم وتوعية وتكوينا لقناعتهم بأثرها البالغ في صيانة حياتهم أن يعتريها أسباب الانهيار والفوضى والتهافت .

وايضا تكوين القناعة من شأنها أن تدفع تلقائيا إلى الامتثال الطوعي لأن افسلام خاطب الأمم لا ليسوقها بعصا الغلب والإكراه وإنما خاطبها على أساس أنهم ذوو عزة وأحرار ولذا أقنعهم بمنطقية تشريعه وسمو مقاصده وإنسانية حكمه وجدوى المصالح الكبرى التي يجتنونها من وراء امتثال تشريعه تكريما لآدميتهم إن لم يكونوا قد آمنوا : ( ولقد كرمنا بني آدم ) أو بثا لروح العزة في نفوسهم إن كانوا قد آمنوا لقوله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )

ب- الأبعاد المخلقة للاجتهاد بالرأي التي تمثل مناهجه تتناول روح التشريع ومقاصده الأساسية فضلا عن نصوصه .

نبين فيما يلي الأبعاد المختلفة للاجتهاد بالرأي :

أولا : الاجتهاد بالرأي في (( نطاق النص )) لاستهلاك طاقاته في سائر دلالاته على معينة ولا سيما في (( دلالاته العقلية )) التي هي من لوازم عبارته كدلاله الإشارة ودلاله النص أو فحوى الخطاب ودلالة الاقتضاء ودلاله مفهوم المخالفة على ما هو معلوم في علم أصول الفقه الإسلامي التي هي عماد الاجتهاد بالرأي تسدد خطاه على أساس أنه المنهج العلمي والمنطقي في تفسير النص التشريعي والنفاذ إلى روحه ومقصده .

هذا ومن المعلوم أصوليا أن النص الدال على الملزوم دال على اللازم وهو حجة فيه .

ثانيا : البعد الاجتهادي ( فيما لا نص فيه ) وهو على أنواع لكل منها مجال خاص وهذه الأنواع تستوعب ما يمكن أن يتصور من ابعاد الاجتهاد بالرأي في المقدور البشري !! ومن صوره .

1-الاجتهاد القياسي : الذي يرد النظير إلى نظيره لعله جامعة بينهما بأن يحكم على النظير الذي لا نص فيه بمثل ما حكم به على نظيره الذي ورد فيه نص قياسا شرعيا ومنطقيا معا كما بينا ليحفظ اتساق المنطق التشريعي واستقامته والتشريع الإسلامي قائم على منطق مستقيم لا تعارض بين أحكامه ولا تناقض في الواقع ونفس الأمر وذلك برهان كونه سماويا لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )

ب-الاجتهاد بالرأي القائم على تقدير (المصالح )المتجددة التي لم يرد فيها نص هي  ومن التكاثر والتجدد بحيث لا تحصي كثرة تقديرا مرده العقل العلمي المتخصص أعنى الاجتهاد بالرأي الجاري على أصول الشريعة المترسم لمقاصدها إذ لا يملك العقل الاستقلال التام في إدراك تلك المصالح أو تجديدها لكونها مشروطة بأن تكون على نحو يقيم الدنيا بما لا يتناقص مع جعلها سبيلا إلى الآخرة وهذه ( حيثية ) تبلغ من حيث وجوب الرعاية إبان الاجتهاد بالرأي مبلغ القطع .

غير أن العقل البشري قد يغفل عن هذه ( الحيثية ) إذ غالبا ما يكون مستهوي تحت تأثير المنافع العاجلة الموقوتة غير متبصر بمآلاتها أو يكون مأخوذا بهوي أيا كان لونه أو مهيمنا عليه بعصبية إقليمية أبو بعنصرية رعناء مسرفة تسري في عروقه دما وفي كيانه روحا وفي مسالك تعقله فكرا مستحوذا أو بغريزة حي المهيمنة الدولية اغترارا بالقوة المادية أو بنزعته التوسع استكبارا في الأرض وطغيانا وتجبرا أو غير ذلك من المنازع التي تفسد على العقل النظر المتوازن الصحيح وتحول دون تمكينه من أداء ما أعدله من وظائف تقوم على أصول التعقل الإنساني الموضوعي الرشيد فضلا عن أنها كما أشرنا تسد عليه منافذ التبصر بالعواقب وهذا أمر واقع ومشهود ولا سيما في أوائل هذا القرن وأواسطه وأواخره .

جـ-استقراء الجزئيات التي اختلفت موضوعاتها ليستنبط منها ( مفاهيم كبرى ) يسلك كل مفهوم منها عديدا من هذه الجزئيات بحكم واحد لوحدة الهدف والغاية المتصلة بمفهوم العدل وهذا هو شأن (النظريات العامة ) المستنبطة من الجزئيات ولا ريب أن هذا المنهج من الاجتهاد بالرأي فيما نعتقد من أرقي ما وصل إليه العقل البشري في الاجتهاد التشريعي لأنه يتعامل مع الكليات ضبطا لمفاهيم التشريع ولأن هذا النظر الكلي العام لا يمكن أن يتيسر إلا حين يبلغ الاجتهاد بالرأي أكمل معانيه وأسمى مبالغه .

د-منهج الاجتهاد بالرأي القائم على سياسة التشريع التي تستلزمها الظروف المستجدة العامة ولا سيما الاستثنائية منها إذ التشريع العام الكامل يملك بطبيعته القدرة على تدبير شؤون الأمة في ظروفها العادية والاستثنائية على السواء وهذا متقرر في التشريع الإسلامي على أكمل وجه باعتباره أكمل تشريع وعلى نحو يكفل بسياسته التشريعية هذه وبما تستند إليه من أصول تحقيق العدل ومقاصد التشريع والأمن العام في أوسع مجالاته وأرقي معارضه مما يجعل للاجتهاد بالرأي القائم على سياسة التشريع وهذه المقام الأول في التقديرات الخاصة لهذه الظروف الملابسة وقائعها التي لا نص فيها بحيث يتم في ضوئها التشكيل الفقهي للقضايا المطروحة بما لا يتنافى ( ومقاصد الشريعة ) التي تقتضي أحيانا للحفاظ على هذه المقاصد وتنميتها من جانب الوجود وللحيلولة دون المآلات التي تحزمها من جانب العدم تقتضي تجديد النظر الاجتهادي لاستنباط أحكام استثنائية مناسبة وناجعة يتم بها تحقيق معنى العدل كملا في ضوء تلك الظروف المتغيرة أو بتشريع نظم وإجراءات وطرائق تكون لازمة وملائمة وضرورية لتحقيق المصالح الحيوية للدولة والأمة تعجز عن تحقيقها أحكام الفقه العام وفي هذا مجال للاجتهاد بالرأي أي مجال لما في هذه السياسة التشريعية من المرونة والسعة بحيث تستجيب لمقتضيات الأمة والدولة في كل عصر .

هـ- هذا فضلا عن بعد (البيان التفسيري ) للقرىن الكريم فيما تركه الرسول صلى الله عله وسلم دون أن يتناوله بالتفسير تركه عمدا ليفسح المجال للاجتهاد بالرأي لأن يتناوله بالتحليل والتعليل والاستنباط في ضوء الظروف التي تتداول المجتمع الإسلامي في كل عصر إذ ليس من المعقول ولا من المتفق وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم التواني عن تنفيذ ما أمر به أو عن تبليغه الثابت وجوبه بقوله تعالى : ( فاصدع بما تؤمر ) وقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .. وقوله تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) .. وهذا ما أفاض الإمام الشاطبي في تقريره وتفصيله والتدليل عليه من ذلك قوله ( إن الكتاب لابد من القول فيه بيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد ولم يأت ذلك عمن تقدم فإما أن يتوقف دون ذلك فتعطل الأحكام كلها أو أكثرها وذلك غير ممكن فلا بد من القول فيه بما يليق )) وهذا هو الدليل الأول .

أما الثاني : فإنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول صلي الله عليه وسلم مبينا ذلك بالتوقيف عن طريق الوحي فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يوصل إلى عمله إلا به وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف أي تفسير الوحي .

وأما الثالث : فإن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا (اجتهادا ) ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا فالإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي غير صحيح .

أقول وهذا بين : إن الاجتهاد بالرأي أضحي ضرورة دينية وتشريعية وحيوية لتوقف كثير من آي القرآن على هذا النوع من الاجتهاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله توقيفا من الوحي وإنما ترك كثيرا منه كما يقول الإمام الشاطبي لأهل الاجتهاد يفسرونه باجتهادهم في كل عصر بما يليق غاية ما في الأمر أنه يشترط في هذا الاجتهاد ان يكون ممن بلغ الاجتهاد الحق إذ التجرؤ على تفسير القرآن من قبل من لم يبلغ مبلغ الاجتهاد أو ممن ليس من أهله من الكبائر لأنه تقول على الله تعالى بغير برهان لقوله تعالى : (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : (( إنما أخاف عليكم أحد رجلين :رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه .

و-الاجتهاد بالرأي في الاستنباط قسيم الاجتهاد بالرأي في التطبيق أما قسيم الاجتهاد بالرأي في الاستنباط والتأصيل والتفريغ فهو الاجتهاد بالرأي في التطبيق وهذا في الواقع لا يقل أهميته وخطرا عن الأول لتعلق اجتناء ثمرات التشريع واقعا وعملا به إذ ما جدوى التكلم بحق لا نفاذ له ؟ ؟ على حد وقو عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا وتبدو خطورة الاجتهاد بالراي في التطبيق وعظم أثره فضلا عن ضرورته أن القرآن الكريم إذا اتخذ في بيانه للأحكام المنهج الكلي لا التفصيلي كما سيأتي بيانه لزم أن يكون الاجتهاد بالرأي هو السبيل الوحيد الذي لا مناص منه للاضطلاع بمهمة التطبيق الواقعي لتلك الكليات على الوقائع الجزئية التي تنتاب المجتمع في كل عصر وبيئة بما يحتف بها من ظروف وملابسات متجددة ومتغايره لا تنحصر مقترنا هذا الاجتهاد بالتبصر الواعي بمآلات التطبيق ونتائجه المتوقعة وتقدر تلك النتائج بميزان المصالح المعتبرة شرعا بحيث يحفظ على الحياة الإنسانية كيانها ويوفر لها كل أسباب النمو والتقدم والازدهار والمنعة ويجنبها عوادي الانهيار والتهافت .

ز-الوضع البياني للقرآن الكريم يستلزم حتما الاجتهاد بالرأي :

هذا وإذا لاحظنا أن منهج القرآن الكريم في بيانه للأحكام قد جاء كما ذكرنا على نحو كلي لا تفصيلي إلا في القليل فإن طبيعة هذا (( الوضع البياني )) للقرآن الكريم يستلزم حتما الاجتهاد بالرأي حتى أضحى في معقول أهل النظر والمنطق قرينا لا ينفك لسبب بسيط هو أن من المعلوم منطقيا وأصوليا أن هذه المفاهيم الكلية ذهنية مجردة لا تحقق لها في الواقع الوجودي من حيث هي وإنما يتم ذلك من خلال تنزيلها من أفقها المنطقي المجرد على الوقائع الجزئية المائلة التي تتحقق فيها مناطات تلك المفاهيم ولا سبيل إلى ذلك بداهة إلا بالاجتهاد بالرأي من أهله من ناحيتين :

أولاهما : استظهار تلك المفاهيم الكلية وتعلقها وتحديد حقائقها من النصوص .

وقد قدمنا أن ( الوضع البياني ) في القرآن الكريم قد جاء على نحو كلي لا تفصيلي غالبا .

الثانية : تطبيق ذلك فعلا في مجال الحياة العلمية بحيث تصبح أوضاعا قائمة فيه وذلك يقتضي بذل الجهد العلمي المتخصص بأقصى طاقاته وقد يفتقر المجتهد في مثل هذه الحال إلى الخبرة المتخصصة العليمة التي تخرج عن دائرة العلوم الإسلامية وإن كان الحكم الشرعي يقف على ما تمده تلك الخبرة من معلومات هي ضرورية في قيام الحكم الشرعي الاجتهادي ولا سيما في معالجته (( القضايا العامة ) ذات الأثر الحتمي في مصير الأمة .

ولابد في هذا المقام من أن نشير إلى لزوم مراعاة الظروف التي تلابس تلك القضايا أو الوقائع لما لها من أثر في تشكيلها فقهيا أو تكيفها شرعا وقد يتطلب الأمر كما قدمنا خبرة علمية من ذوي الاجتهاد والاختصاص فيها فلا بد من تحصيلها والوقوف عليها لأنها أضحت من مقومات الحكم الشرعي إذا كانت ذات صلة مفهوم المصلحة أو العدل فيه وذلك بسؤال أهل الذكر عنها .

هذا تشكيل الواقعة المطروحة فقهيا في ضوء ظروفها وملابساتها مما يجعل المجتهد على تطبيق الكلى أو الجزئي الأكثر ملاءمة ومناسبة ضمانا للنتائج المتوخاة التي تتدرج في مقاصد الشريعة العامة إذ من المقطوع به أن للشارع قصدا في تشريع الحكم ابتداء كوسيلة وقصدا آخر في الوقت عينه في تحقيق الغاية المرسومة من اصل تشريع ذلك الحكم مآلا وذلك يستلزم الاجتهاد بالرأي عقلا وواقعا بالضرورة .

من البين إذا أن لابد من الاجتهاد بالرأي لاعتبار الكلي بالجزئي واعتبار الجزئي بالكلي أيضا تفهما وتطبيقا أثرا لسبر أغوار النص في كل مسألة تطرأ في سائر العصور والبيئات ولذا كان طبيعيا أن يقرر الأصوليون ( فرضية الاجتهاد في الإسلام وأن يتم ابتلاء الله تعالى عباده به كل بحسب وسعه كما ابتلاهم بسائر فرائضه وأن تكليف العقل بالفكر والاجتهاد للقادر عليه والمؤهل له يساوي تكليف الجسم بالعبادة )

ح- وجوب اعتبار الكلي بالجزئي والجزئي بالكلي اجتهادا بالرأي لوحدة المنطق العام للتشريع .

فتلخص أن (( الوضع البياني )) للقرآن الكريم من أنه اتخذ منهجا كليا في بيانه للأحكام غالبا يستلزم ألا يعتبر (( الكلي )) بإطلاق دون اعتبار بالجزئي الذي يتحقق مناطه فيه واقعا وعملا كما يستلزم حتما ألا يعتبر الجزئي إلا بكلية في كل مسالة إذ لا غناء له عن كلية لأنهما كليهما كما ذكرنا يرجعان إلى المحافظة على المقاصد الأساسية وما يتبعها تلك المقاصد التي ما وضعت الشريعة إلا لتحقيقها في المجتمع الإسلامي بخاصة والإنساني بعامة إذ لا تناقض ولا تخالف في الشريعة لا في أصولها ولا في فروعها وأساس تبين ذلك كله الاجتهاد بالرأي ضرورة وفي هذه المعاني يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة فيما يتعلق بالوضع البياني للقرآن الكريم ومنهجه الكلي ما نصه : ( تعريف القرآن بالأحكام أكثره كلي لا جزئي وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية أي كتطبيق للكلي ويقول أيضا : (( إن الكتاب قد نقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر 00 إذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الإطلاع على ( كليات الشريعة ) وطمع في إدراك ( مقاصدها ) واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه وان يجعله جليسة على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما .

وأما فيما يتعلق بضرورة اعتبار الكلي بالجزئي اجتهادا بالرأي والعكس صحيح حفاظا على المقاصد الأساسية وما يتبعها التي أنزلت الشريعة من أجل تحقيقها في الخلق فيقول رضي الله عنه ما نصه : ( فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات 00 إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كلية .فقد أخطأ وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كلية فهو مخطئ كذلك من أخذ بالكلى معرضا عن جزئية .

ويقيم الشاطبي الدليل العقلي على وجوب اعتبار كل منهما بالآخر طردا وعكسا بقوله : وأيضا فإن الجزئي أي الدليل الخاص على واقعة خاصة لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلى فيه على التمام أي تحقق مناطه في الجزئي كملا وبه قوامه فالإعراض عن الجزئي من حيث هو إعراض عن الكلى نفسه في الحقيقة وذلك تناقض .

ط-بيان أن اعتبار الكلى بالجزئي طردا وعكسا وهو ما تقتضيه وحدة المنطق التشريعي :

وعلى هذا فالاجتهاد بالرأي في بعده النصي هذا كليا وجزئيا رفعا للتناقض كما ترى هو ما يقتضيه وحدة منطق التشريع الإسلامي كله وارتفاعه في مفاهيمه عن التناقض وهو آية بينه على سماوية هذا القرآن الكريم إذ لا مراء أن التشريع الإسلامي كل متسق في أصوله وفروعه لا نجد فيه تخالفا أو تناقضا وذلك من آيات إعجازه الناهضة بالدلالة على أنه من عند الله تعالى لصريح قوله سبحانه : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . )أي تناقضا في الأحكام الشرعية كليها وجزئيها قواعدها ومقاصدها أصولها وفروعها ! كما أسلفنا .

بقول الإمام الشاطبي موضحا هذا المعنى ومقيما الدليل على صدقه ما نصه : (الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك ) ثم يأتي بالأدلة من القرآن الكريم منها : 1- الآية الكريمة التي تلونا : إذ يقول في تفسيرها : (فنفي أن يقع فيه في القرآن الاختلاف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال )

2-واستدل أيضا بقوله سبحانه : (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول 000 ) الآية .

ويقول في وجه الدلالة على أن الاختلاف في أصول الشريعة ولا فروعها ما نصه : ( وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شئ واحد إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه ( رفع تنازع ) وهذا باطل أي عبث لا يطلبه الله تعالى في حين أنه طلب من المكلفين الرجوع إليه تعالى وإلى رسوله (لرفع التنازع )ولو كان في الشريعة اختلاف لما أمكن أن يتحقق رفع التنازع ولكان طلب الرجوع عبثا فدل ذلك قطعا على أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها وهذا الدليل كما ترى في غاية من القوة في الاستدلال .

3-ولقوله تعالى :(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 000 )والبينات هي الشريعة فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم :( من بعد ما جاءهم البينات 0 ) ولكان لهم فيها أبلغ العذر وهذا غير صحيح فالشريعة لا اختلاف فيها . 

4-وأيضا لقوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 00 ) فبين الله تعالى : ( أن طريقه طريق الحق وهو واحد )

فالتناقض منفي حتما في هذا القرآن العظيم بجميع أنواعه ووجوهه سواء أكان بين النصوص بعضها قبل بعض في معانيها وأحكامها كليا وجزئيا أم بينها وبين ما تستهدفه من مقاصد وغايات يتوخى الشارع تحقيقها من وراء تشريع القواعد والأحكام في المجتمع الإنساني حيث لا تجد انفصاما بين الحكم وغايته بل هما صنوان لا ينفكان في التشريع نظرا ولا ينبغي أن ينفصلا في التطبيق عملا وواقعا وهذا يستلزم الاجتهاد لتحقيق هذا الاتساق في التطبيق والعمل بهذا قلنا : إن الاجتهاد بالرأي في التطبيق لا يقل خطرا وأهمية عن الاجتهاد في الاستنباط .

وهذا ولا نقصد بمنطقية هذا التشريع واتساقه وإحكامه على نحو لا تجد فيه تناقضا في نظر ذوي الألباب والبصائر النيرة النافذة أنه من الممكن أن يستقل العقل البشري في إنتاج مثل هذا التشريع صياغة وإحكاما ومقاصد مادام متطابقا مع منطقه الفطري الأصيل فما إلى هذا قصدت ولا ينبغي أن يقصد لأن هذه قضية قد فرغ التاريخ من الفصل فيها نتيجة للتحدي وثبوت العجز البشري وإنما قصاري ما أرمي إليه أن أبين أن هذا التشريع الإلهي العظيم إن في عقائده أو عباداته أو آدابه أو أحكامه العملية التشريعية أو صياغته على نحو كان فيه بدعا معجزا نظما ومعنى لو عرض على العقل الإنساني العام نظرا نافذا وبصيرا ومقتدرا مبرأ من الهوى ودون أن تعبث بمنطقة الفطرى الأصيل عوامل البيئة والمنافع العاجلة لما وسعه إلا الإقرار بإحكام بنيانه التشريعي والاقتناع بوحدة منطقه بحيث لا يمكن أن يعثر فيه على منفذ أووليجة يكمن فيها ليرسل إليه سهام نقده أو يبرهن على وجود أدنى خلل مستحكم بين وسائله وغاياته ولا بين كلياته وجزئيا ته ولا بين ما يقرر من حقائق كبرى وبين ما يقتضيه واقع الحياة الإنسانية في آمادها المتطاولة .

على أن أولى الاختصاص في التشريع الوضعي من المحدثين المحققين في هذا العصر قد خرجوا بنتائج قرروها في مصفاتهم من أن ثمة روحا واحدا عارما يسلك التشريع الإسلامي في بنيان محكم شامخ عتيد وإن كان ثمة من تعارض ظاهري يبدو بادي الرأي غير أنه عند إنعام النظر الأصولي يتبدى للمجتهد أن ثمة حقيقة واحدة جوهرية يحوم حولها المجتهدون وأولوا النظر لإصابتها فلا اختلاف ولا تناقض في أصول الشريعة وفروعها وتعاضدها وإلا لاستحال التكليف والتنفيذ معا وأن ظاهرة التعارض التي تبدو بادي الرأي كما قدمنا سرعان ما ترتفع بعد إنعام النظر الأصولي الذي ينتهي إما بالتوفيق بينهما أو بترجيح ما هو أقوى في ضوء الأدلة المنصوبة في الشرع . 

ى- ينبغي التمييز بين احتمال وقوع الاختلاف في النظر والاستدلال بين المجتهدين وبين أدعاء الاختلاف في أصول الشريعة وفروعها :

وعلى هذا فاختلاف المجتهدين في النظر والاستدلال شئ والاختلاف والتناقض في أصول الشريعة وفروعها شئ آخر فلا ينبغي الخلط بينهما .

على أن اختلاف المجتهدين على التحقيق مرده أمران رئيسان :

الأول : اختلاف المجتهدين وتفاوتهم علما أو مدراك وملكات وهذا أمر واقع لا يفتقر إلى برهنة .الثاني :صياغة النص المجتهد فيه على نحو غير قاطع مما يطلقون عليه ( ظنى الدلالة ) بحيث يحتمل معنيين أو عدة معان في وضعه اللغوي يحوم المجتهدون حول المعنى الواحد الذي يقصده الشارع في نظرهم وذلك إنما يترجح بالدليل في ظل المقصد الكلي الذي يندرج النص فيه محتفا بظروف التطبيق إذ قد يترجح معنى من معانيه في ظل ملابسات معينة ربما لا يلائمها معنى آخر من محتملات النص نفسه ولا يتفق بتشكيل تلط الظروف الواقعة مع القصد الكلي ومن هنا كان وجوب اعتبار الجزئي بكلية طردا وعكسا وفي ه
ا إيماء منن المشرع بأن الاجتهاد بالرأي قد أضحى أمرا متعينا وجوده في كل عصر وبيئة وضرورة تجدده في كل ظرف مستقبلي وما دام التطور هو سنة الحياة الإنسانية بفضل تجدد الفكر المبدع الذي هو من أصل مقومات فطرة التكوين فقد جاء التشريع الإسلامي معوقا لهذه الفطرة بفرضية الاجتهاد بالرأي وهو ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ) وبدهي أن التجديد المقصود في الحديث إنما هو في ( الإبداع الفكري المتجدد من أهله عبر العصور بما يجلو الحقيقة الإسلامية للعقول تلك هي سنة الحياة الإنسانية التي لا تتبدل ولعل السر في صياغة معظم النصوص القرآنية على نحو ظني محتمل لأكثر من معنى لا قطعي هو فتح باب التجديد في الفكر الديني على مصراعيه بما يناسب كل عصر من الأحكام التي تحتملها تلك النصوص فضلا عن ( الاجتهاد المصلحي ) فيما لا نص فيه والقائم على تقدير ما يطرأ على الأمة من المصالح التي تتعلق بجميع نواحي الحياة وهذا أرحب أفقا وأوسع مجالا وللاجتهاد بالرأي فيه مجالات يخلقها التطور المستمر نفسه بما يضمن للحياة نموها وتقدمها واستمرارها ولا نعلم أصلا من أصول التشريع في العالم قد آتى من المرونة والسعة مثل ما أتي الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي كما تري 

ك : صياغة النص القرآني جاء علي نحو بليغ موجز يحفظ ديمومة الحكم علي الرغم من تغير الظروف أصلا في التطور الحياة الإنسانية .

يتبين مما تقدم أن الوضع البياني للقرآن العظيم ذو صلة وفقا بل وعضوة بالاجتهاد بالرأي في بعده الجائل في نطاق النص كليا كان أو جزئيا إذا كان ظني الدلالة ومعظم أي القرآن الكريم من هذا القبيل بل في جولان الاجتهاد بالرأي فيما هو أوسع أفقا وأرحب مجالا وأعني به ((المصالح المتجددة )) التي لم يرد فيها نص بالاعتبار أو الإلغاء وهو ما يسمى في أصول الفقه الإسلامي (( المصالح المرسلة )) وفي هذا دليل بين على تجدد الفكر الاجتهادي وتجدد المصالح التي لا تنحصر ولا تنهي عند حد أثرا لسنة التطور الحتمية في الحياة الإنسانية في ميدان العلم والحضارة بفضل الاجتهاد بالرأي الذي يعتد به أصلا هاما في التشريع الإسلامي بحيث أرتقي إلي مبلغ جعله قسيما للوحي فصار قوام هذا التشريع وحي ورأي غير أن هذه القسمة ليست منفصمة متمحضة بل كل منهما قد اتخذ من الآخر سندا ورداءا لافتقاره إليه وهذا ما نوه به الغمام الشاطبي بقوله : (( والأدلة الشرعية ضربان : أحدهما : ما يرجع إلي النقل المحض ((الوحي )) 

والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض ويضيف الإمام الشاطبي إلى ذلك قوله (( هذه القسمة هي بالنسبة لأصول الأدلة وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر ((إعمال الرأي )) .

كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل ((الوحي )) هذا ويقصد الإمام الشاطبي بالرأي جميع وجوه الاجتهاد بالراي ومناهجه من مناهج مختلفة في نطاق النص ومن الاجتهاد فيما لا نص فيه بما يتخذ من مناهج مختلفة كالاجتهاد القياسي الاستحساني والاستصلاحي والاجتهاد علي منهج سد الذرائع والاجتهاد العرفي والاجتهاد القائم على الاستصحاب هذا وباعتماد التشريع الإسلامي والاجتهاد بالرأي قسيما بالوحي حتى أصبح قوامه مزدوجا (( وحيا ورأيا )) كما أسلفنا ينهض الدليل البين على مبلغ اعتبار الإسلامي للقيمة الذاتية للفكر للإنسان المبدع وهو ما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه حيث يقول ((وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع الوحي واستصحب فيه العقل والشرع وعلم أصول الفقه من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد وهذا الفهم العميق لطبيعة الاجتهاد بالرأي منزلته وحجيته في التشريع الإسلامي يشير إلى أن وظيفة الاجتهاد بالرأي باعتباره أصلا عاما وهاما وقسيا للوحي كما رأيت يعتمد عليه الوحي أيما اعتماد إن في الاستنباط أو التأييد والتسديد يشير إلى أن الرأي لا ينحصر فيما لا نص فيه بل رأيناه بأبعاده المختلفة يصرح بالاستصحاب المطلق بين الرأي والشرع وهو المعني الذي أكده الإمام الشوكاني أيضا في كتابه إرشاد الفحول حيث يقول واجتهاد الرأي كما يكون استخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية أو بأصالة الإباحة هي الأشياء أو التمسك بالمصالح لأن مفهومه لا يعد أن يكون بذلا للجهد العقلي في طلب الحق أي علي وجه الإطلاق والعموم كما ترى هذا وطلب الحق لا جرم أنه مطلب النبوة كما هو مطلب الهدى السماوي : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ومن هنا تدرك السر في أن المجتهد الباذل أقصى وسعه العلمي في النظر المبدع وفي التفهم العميق والتطبيق السديد في كل عصر وبيئة لظروفهما المتغيرة بل والمتباينة أيضا مأجور وإن أخطأ ما هو في الواقع المغيب ما دام نظره الاجتهادي علميا موضوعيا مبرئ من الهوى والغرض علي ما هو معلوم . 

ل : الإمام الشاطبي يقيم الدليل القاطع المستمد من منطق الشرع والعقل على قضية انتفاء التناقض في الشريعة وإن كان ثمة سعى الاجتهاد بالرأي للمواءمة بين مقتضى النص التشريعي الظني الدلالة ومقتضيات الواقع المعيش معالجة له وتقويما على وفق مقاصد الشريعة الكلية بما يحقق اعتبار الأحكام الجزئية في هذه المعارضة والتقويم باعتبار الكلي من مقاصد الشريعة كما قدمن لأن التشريع الإسلامي للواقع وليس مجرد أحكام وقواعد مغرقة في التجريد الذهني بحيث تستعصي علي التطبيق أو النزول إلي مكونات الواقع لتتعامل معه وتقيم أوده وترأب صدعه ولترتقي به إلى عليا درجات الكمال علما وحضارة وتقدما وازدهارا وإبداعا وتجددا في نطاق مقاصد التشريع وقواعده وقيمه ومثله الإنسانية . 

م : الاجتهاد بالرأي أصلا مستقرا في التشريع الإسلامي تكسبه الواقعية والمرونة خصيصا جوهرية فيه : فالتشريع الإسلامي بفضل الاجتهاد بالرأي أصلا مستقرا عتيدا لا يعمل في فراغ وإنما هو من الواقع بسبب وثيق وقوي ولهذا اتسمت أصوله وأحكامه وقواعده الكلية ومفاهيمه ذات السعة إنسانية وعالمية وموضوعية بالمرونة والواقعية ولكنها مرونة غير سيالة لا تعرف الانضباط بضوابط العدل والحق والحرية المسئولة والمساواة في الاعتبار الإنساني والتكافل الملزم من سائر نواحي الحياة ماديا ومعنويا بل هي مرونة وسماحة قد أفصح عنها الرسول صلى الله عليه وسلم  أنها من خصائص التشريع الإسلامي ومعالمه الأصيلة بقوله ((بعثت بالحنيفية السمحة )) مما يجعل الاجتهاد بالرأي مجالا واسعا يقدره على مسايرة الأحوال المتطورة بالفكر المتجدد المبدع ولكنها مرونة أو سماحة غير متميعة ولا سيالة على حد تعبير الإمام الشاطبي أو بعبارة أخري هي سماحة أو مرونة مقيدة بالجريان علي أصول الشريعة منضبطة بمقاصدها التي تتجه جملة تكاليف الشريعة إلى تحقيقها غاية كبرى لها ولنستمع إلى الإمام الشاطبي يحدد مفهوم هذه السماحة والمرونة بقوله : ((لأن الحنيفية السمحة إنما أتي فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى فهذا مضار لذلك الأصل المتفق عليه فقضيتنا إذاً تجديد لا تبديد .

هذا ويتجلى هذا المعني في كلام الشاطبي إبان بيانه الرائع لضرورة الاجتهاد بالرأي وإطراح التقليد أو الانغماس في الخلافات المذهبية ثم الجري وراء الرخص تحللا من التكاليف واستهانة بالدين إذ يقول رضي الله عنه : وقد أذكر هذا المعني جملة مما في إتباع رخص المذاهب من المفاسد كالانسلاخ من الدين يترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف وكالاستهانة بالدين إذ يصير الدين بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط أي بضوابط العدالة فينخرم قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط . 

ن: إنخرام قانون السياسة الشرعية الذي يشير إليه الإمام الشاطبي جراء إطراح الاجتهاد وعد الاعتماد علي الأدلة واتباع التقليد من قبل القادرين علي الاجتهاد في كل عصر المؤهلين له إنما يعني هدم أكبر جانب من الفقه المتطور  الذي يعالج الوقائع المستجدة التي لم يرد فيها وبيان ذلك : أن قانون السياسة الشرعية يعالج تلك القضايا ذات الأهمية البالغة من الناحية السياسة والاقتصادية والدستورية والقضائية والتنفيذية والاجتماعية والسياسة الخارجية والإدارية والأمن الاجتماعي والنظام العام والآداب في الدولة جملة وهو أمر من الخطورة بحيث يرتقي إلى مبالغ المرافق العليا في الدولة وبين ذلك ويفصله كتاب السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأزهر الأسبق حيث يقول في تعريفه للسياسة الشرعية : (( أما في الاصطلاح فهي أي السياسة الشرعية اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شئون الأمة في حكومتها وتشريعها وقضائها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم )) على أن هذا النوع من الفقه الإسلامي المتطور الذي يطلق عليه السياسة الشرعية نتيجة للاجتهاد بالرأي لاستمداد الأحكام لثائر ما تقتضيه مرافق الدولة وشئونها العامة فيما لم يرد فيه نصوص أو وحي لابد من أن يجري على أصول الشريعة وروحها وان يكون في نطاق مقاصدها العامة التي يطلق عليه الكليات كي لا ينجح هذا الاجتهاد إلى ما يناقض الشريعة أصلا وهدفا وهو ما أشار إليه الشيخ تاج بقوله : (( أما السياسة الشرعية فهي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شئون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلا على أصولها الكلية محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شئ من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة . 

س : إن هذا المفهوم العام للسياسة الشرعية التي هي ثمرة الاجتهاد بالراي فيما لا نص فيه وفيما لا تطلبها الدولة ومرافقها وشئونها العامة وسلطاتها الثلاث ليس من مبتكرات الفقهاء المحدثين فقد حددهم من قبل علم من أعلام الاجتهاد في الماضي وهو الإمام ابن عقيل حيث يحدد المفهوم العام للسياسة الشرعية التي تنهض بأداء مهام يعجز عن أداءها الفقه العام الثابت فيقول : (( السياسة ما كان يكون فعلا معه الناس أقرب إلى الصلاة وابعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي))  . 

ولا مرية أن مجال الاجتهاد بالراي في سياسة التشريع على ما رايت قد بلغ من السعة مبلغا هو كفاءة ما تبلغة الوقائع المتجددة والظروف المتطورة في الدولة على مدى العصور وهذه خصوبة ومرونة لم تعهد في أي تشريع سماوي أو أرضي فيما نعلم شريطة أن يكون موافقا لروح التشريع العام وألا يكون مناقضا لدليل قطعي ولو لم يرد له في الشريعة نص خاص بعينه أو نزل به وحي لأن روح التشريع العام يكفي مستندا بهذه السياسة التي هي ثمرة الاجتهاد بالرأي . 

ع : إن موافقة أحكام سياسة التشريع لروحه ومقاصده وقواعده ونصوصه القطعية لا تعني أن تكون هذه الموافقة بنصوص خاصة وردت بهذه الموافقة بعينها لأن هذا غلط أو مغالطة وقع فيه كثير من السابقين الفقهاء وغنما تعني الموافقة عدم المناقضة لروح التشريع العامة والمقاصد الأساسية والقواعد العامة والأصول الكلية ولو لم يرد بها نص خاص بعينه هذا المعني الصحيح لموافقة الشرع والذي ينبغي اعتماده ضابطا لسياسة التشريع هو الذي أشار إليه ابن قيم الجوذية مخطئا قول من مذهب إلى خلاف ذلك ومبينا أن سياسة التشريع هذه هي عدل الله ورسوله وهي إنما سماها ابن قيم الجوذية سياسة مجاراة أو محاكاة لتسمية الغير لها بهذا الاسم وإنما اسم الحق لها هو كما ذكرنا عدل الله بين عباده فانظر إلى مدى يتصل الاجتهاد بالرأي الذي من أولى ثمراته وأهمها سياسة التشريع بمفهوم العدل في الإسلام وفي هذا المعني يقول ابن قيم الجوذية في كتابه الطرق الحكمية ما نصه نقلا عن ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معهم ناس أقرب إلى الصلاة وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك يخاطب أحد الفقهاء إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة وقد جري من الخلفاء الراشدين 0000 فإنه كان رأيا اجتهاديا اعتمدوا فيه علي مصلحة الأمة ثم يضيف ابن قيم الجوذية إلى ذلك قوله (( فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة بما نطق به الشرع بل هي موافقة بما جاء به بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات )) .

ف : هذا المنهج الفذ من الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي خليق أن يضمن استمرار حياة هذا التشريع   ونفاذه وأثاره مهما تطورت بالناس والظروف ومهما اعتبرها من وقائع وأحداث نتيجة للتقدم العلمي وارتقاء مفاهيم الحضارة والحق أن قضية خلود الشريعة وكمالها وصلاحيتها لكل زمان ومكان لا يمكن أن تصدق دون الاجتهاد بالرأي بكل أبعاده التي فصلناها وقد انتصب أصلا عتيدا في التشريع الإسلامي منذ عصر الخلفاء الراشدين الذين كانوا مجتهدين بالرأي في أوسع مداه فضلا عن كونهم رجال دولة وكفى بهم أسوة للاقتداء . 

ص : منهج الاجتهاد بالرأي في مجال سياسة التشريع كفيل بتحقيق المصالح الهامة التي تنهض بالحضارة على أن هذا المنهج العظيم الجدير بالتقدير من مناهج الاجتهاد بالرأي في سياسة التشريع هو جدير أيضا بالتنفيذ في سائر الدول الإسلامية لأنه يحي فيها روح الحضارة الإسلامية في جانبها التشريعي بوجه خاص فضلا عن أن هذا الأصل يمهد السبيل لأن تعيش الحياة الإنسانية قيمها ومثلها وأصول الحق والعدل والمساواة والحرية المسئولة والتكافل واقعا وعملا . 

ق : منهج الاجتهاد بالرأي في مجال سياسة التشريع يفتقر إلى الدقة والنظر العلمي الشامل غير أن هذا المنهج الاجتهادي الذي اتخذ مادته سياسة التشريع هو مجال صعب ومعترك ضنك يفتقر إلى بذل جهود فكرية وعلمية مضنية كما أنه موضع تزل فيه الأقدام لقته وعمقه وشموله وفي هذا المعني يقول ابن القيم مانصه هذه موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها وسدوا علي أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع وقد علمت أن الحق المطابق واحد لا تعدد فيه ولا تناقض ولا تخالف وهو ما أقام الإمام الشاطبي الدليل العقلي القاطع علي صدقه كما أسلفنا إذ يقول أنه لو كان في الشريعة خلاف أي تناقض لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا افترضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولا أو مطلوب بإحداهما دون الأخر والجميع غير صحيح ثم أقام الأدلة على ذلك لينتهي إلى أن التناقض منفي في أصول الشريعة وفروعها البتة الموافقات أما ما انتهى إليه المحققون المحدثون من رجال القانون الذين لهم بصر في فروع الشريعة ومعالجتها وتحليلها ومقارنتها وفي مقدمتهم الدكتور السنهوري فقد بين بجلاء رأيه وانه وقف بعد طول البحث ومعاناته على حقيقة أن الشريعة الإسلامية وإن بدت بادئ الرأي ظاهرت التعارض في بعض أحكامها فهو تعارض ظاهري وأنها ينتظمها روح من المنطق العام المتسق وهذا كما يقول الدكتور السنهوري هو شأن التشريع الأصيل المحكم وقد أعرب عن ذلك فيما مؤداه إن التشريع الإسلامي وفقه يمكن استخلاص نظريات عامة منه عن طريق التحليل التفصيلي أي عن طريق الاجتهاد بالرأي . 

ر : علم أصول الفقه باعتباره علما يرثي أصول المنهج النطقي للاجتهاد التشريعي يمد السياسة بالتشريع بأصول تستند إليها ليكون الاجتهاد بالرأي في نطاقها مسدد الخطة مستقيم الاتجاه منطلقا إلى تحقيق مقاصد من التشريع متخذا من أحام هذه السياسة التي لم يرد بها نص وسائل تشريعية عملية لتحقيق تلك المقاصد بل هي تمثل عدل الله بين عباده على حد تعبير الإمام ابن القيم وبيان ذلك :

إن علم أصول الفقه يمثل فلسفة علماء المسلمين في تفسير النص التشريعي والمنهج العلمي المنطقي للاجتهاد بالرأي في استنباط أحكام فيما فيه نص استثمارا لكل طاقاته وفيما لا نص فيه ولاسيما ( مقاصد التشريع )التي تجسد مفهوم العدل فصلنا القول فيه بما تستشرفه من تحقيق مقاصد التشريع التي تجسد مفهوم العدل كملا فيما يستنبط من أحكام في مجالها ولا جرم أن هذا العمل التشريعي الحيوي القائم على منهج علمي منطقي مشتق في أصوله ومقرراته وقواعده من معين التشريع نفسه فكان ثمة تطابق بين التشريع الإسلامي في مفاهيمه وغاياته وبين علم أصول الفقه وبذلك يستمد هذا العلم حجيته من معين هذا التشريع فإذا سار المجتهد على هذا المنهج العلمي كان مسدد الخطى حتما فيما يضطلع به من اجتهاد الرأي فيما يقتضيه مصالح الأمة ومرافق الدولة على مر العصور واختلاف ظروفها وبيئاتها فكان ذلك اجتهادا بالرأي مشتقا من معين التشريع لأن منطقية هذا العلم الفذ الذي لا يوجد له نظير في العالم فيما نعلم مشتقة من منطقية التشريع نفسه : فاكتسب بذلك حجية بالغة في وسائله ومقاصده على السواء لاتصال الاجتهاد بالرأي بمفهوم (العدل المطلق ) في الإسلام إذ به يعرف ويتبين وبه يطبق ويتحقق عملا وواقعا اجتناء لثمراته في جميع مواقع الوجود وهو ما انتهجه الخلفاء الراشدون .

ش-حرص علماء الأصول على وضع نظريات أصولية عامة تضبط أعمال المكلفين فضلا عن أعمال المجتهدين على نحو يضمن المطابقة بينها وبين أحكام الشريعة وأصولها ظاهرا وباطنا ولاسيما باعثا ومقصدا حفاظا على غايات التشريع ومقاصده الأساسية :

وفي هذا المعنى يقول الأصولي المحقق الإمام الشاطبي ما نصه ( كلا من أطغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكلا من ناقضها فعمله في المناقضة باطل فما يؤدي إليه باطل )

ويؤكد هذا معنى في موضع آخر حتى يكون المكلف قاصدا عين ما قصده الشارع إذ يقول (قصد الشارع من المكلف أن يكون قصد في العمل موافقا لقصد الله في التشريع والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله وأن لا يقصد خلاف ما قصده الشارع ) .

ومن هنا نشأت (نظرية الباعث ) التي لم يكتشفها التشريع الوضعي إلا في العصر الحديث وقد سماها (نظرية السبب الحديثة ) والاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي كان له فضل السبق في استنباطها على نحو كلي واسع جعلها تنبسط بظلها على جزئيات وقوعية ومعاملات جارية في المجتمع لا تحصى كثرة مما يقيم الدليل البين على اعتبار الجزئي بالكلى واعتبار الكلي بالجزئي كيلا يقع التخالف المحظور شرعا كما قدمنا فضلا عن أنها نظرية جاءت توثيقا وحماية لمقاصد التشريع ! 

هذا بالنسبة إلى التطبيق الذي ينهض به المكلفون عامة امتثالا لأحكام التشريع وتنفيذا لها 

أما بالنسبة إلى المجتهد بوجه خاص فإن عليه أن يحدد (المقصد الشرعي )في حكم كل مسألة على حدة ليتمكن من تبين صحة أو دقة اندراجها في المقاصد العامة للتشريع التي اتجهت جملة التكاليف إلى تحقيقها اعتبارا للجزئي بالكلى وهذا لو ن من الجهد العقلي الاجتهادي الذي يجعل صاحبه حريا أن يتبؤ منزلة القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم على ما أشار إليه الإمام الشاطبي وغيره من الأصوليين المحققين بقوله (يبوئ الله عز وجل حامل الشريعة مكان عليا في الدنيا والآخرة فتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا ) ونحو هذا مروى عن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر !! 

ت- الاجتهاد بالرأي بما تستلزمه أمور مشتقة من أوضاع القرآن الكريم اللغوية منها والبيانية التفسيرية بوجه خاص بحيث لا ينفك عنها بحال وإلا لما استقام التكليف ولا التنفيذ قد أضحى فرد ديني معلوم من الدين بالضرورة كسائر فرائضه تعالى التي أبتلي بها عباده فضلا عن كونه مطلبا ضروريا حيويا لتغطية الوقائع والأحداث المتجددة التي لا تنتهي وليستقيم به التكليف ويتم التنفيذ الذي تنتظم به شئون الحياة على أقوم سبيل وأكمل نظام 

ث-نخلص من هذا على ضوء ما قدمناه إلى أن الاجتهاد بالرأي تستلزمه أمور لا يمكن أن ينفك عنها بحال عقلا وواقعا مما يجعله مطلبا ضروريا وحيويا فضلا عن كونه فرضا دينيا كسائر فرائضه تعالى إذ لا يستقيم أمر التكليف ابتداء ولا التنفيذ انتهاء إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وتلك الأمور التي فصلناها آنفا نلخصها بإيجاز فيما يلي  

أولا : الوضع البياني للقرآن الكريم من حيث إن معظم نصوصه المبينة للأحكام ظنية غير قاطعة الدلالة على معانيها فلابد من الاجتهاد بالرأي بداهة بتعين المعنى المراد من النص من بين معانيه المحتملة إذ من المعلوم قطعا أن لكل واقعة حكما واحدا لا غير على المجتهد أن ينحراه ويتبينه ولا يجوز أن يكون لها حكمان متخالفان لأن هذا تكليف بما لا يطاق ولا يعقل وقوعه من الشارع للتناقد ولا يستقيم بالتالي أمر التنفيذ لتعذزه في هذه الحالة كما أسلفنا .

ثانيا إن منهج القرآن الكرين نفسه في بيانه للأحكام جاء على نحو كلي غالبا والكلي من حيث هو كلي لا تحقق له في الخارج بكونه مفهوما ذهنيا مجردا ولا يمكن تطبيقه كليا فلابد لتنزيله علي الوقائع الجزئية التي يتحقق فيها مناطه من الاجتهاد بالرأي فضلا عن وجوب مراعاة المجتهد والظروف المحتفة وتقيرها لتشكيل الوقائع فقهيا أو تكيفيها شرعا بالاجتهاد بالرأي . 

ثالثا : إن كثيرا من آي القرآن الكريم قد ثبت قطعا أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يتولها بتفسيره وبيانه ليعلم وجه الحق فيها مع أن الرسول صلي الله عليه وسلم مأمور بالبيان بقوله تعالى : ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) ولأن البيان والتفسير نوع من التبليغ والرسول مأمور به أيضا لقوله تعالى : (( يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته )) فلولا أن الله تعالى قد قصد أن يترك ذلك القسم الكبير من القرآن الكريم للمجتهدين ليفسروه باجتهادهم في كل عصر لأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بيانه إذ ليس من المعقول أن يترك الرسول هذا القسم دون بيان بمحض إرادته وليس جائزا في الشرع بل ولا متصورا أن يخالف الرسول عن أمر ربه بالبيان والتفسير والتبليغ وألا يصدع بأمر ربه والله تعالى يقول : (( فاصدع بما تأمر واعرض عن المشركين )) !

يتبين من هذه الأدلة أن الاجتهاد بالرأي قد أضحى في التشريع الإسلامي أمرا مفروضا بل من المعلوم في الدين بالضرورة كما نوهنا كيلا تتعطل الأحكام الكثيرة التي يمكن استنباطها بالاجتهاد بالرأي من القسم المتروك بيانه في القرآن الكريم بوجه خاص وهذا التعطيل مآل ما حرم المصير إليه قطعا لوجوب تمام التكييف الصادر عن الوحي وبيانه وتبليغه وتنفيذه عملا وفقا لأوامر الله عز وجل . 

رابعا : إن تمام التكاليف الصادرة عن الله تعالى وحيا والتي أفرغت في نصوص تتضمن أحكاما كلية وجزئية محصورة مكررة لا تزيد ولا تتكاثر لانقطاع الوحي وكمال الرسالة ولكن الوقائع المستجدة بحكم التطور المستمر الذي هو سنة الحياة وعماد بقاؤها لا تنهي ومن غير المعقول أن يدخل ما لا ينحصر ولا يتناهى فيما هو منحصر ومحدود فلزم عن ذلك حتما الاجتهاد بالرأي في هذه النصوص لاستثمارها مدلولا ومعقولا وروحا عاما وقواعد ومقاصد ليمكن استمداد الأحكام التي تفي بحاجات الناس المستجدة لزوما حتميا كما قلنا لا محيص عنه ويؤيد ذلك خصائص النص القرآني نفسه التي نجملها فيما يلي : 

1- سعة المفاهيم التي جاءت بها نصوص القرآن الكريم معللة أحكامها الكلية والجزئية 

2- صياغته المعجزة التي جاءت على نحو يحفظ ديمومة الحكم . 

3- عالمية أحكامه التي خوطب بها الإنسان من حيث هو إنسان حيثما كان بما روعي فيها ما يطلق مقتضيات فطرته في التكاليف كيلا يجد عنتا أو غناء عنها بحجة عدم الحاجة إليها أو أنها تناقض مقتضياته الفكرية أو مصالحه الإنسانية الحقيقية . 

4- إنسانية قيمه التي تمتاز بالسمو والشمول والثبات علي الرغم من ((التغيرات )) البيئية لأن هذه القيم تضمنها نصوص قاطعة الدلالة التي تجعلها من ((الثوابت )) لتعلقها بمصالح إنسانية ثابتة هي جديرة بالهيمنة علي الحيلة الإنسانية مهما طال الزمن وإلا افتقدت الحياة معنى إنسانيتها وأفرغت من محتواها فكانت ((ثوابت )) تحمل في معناها عناصر بقائها واستمرارها أبد الدهر مادام في الدنيا إنسان !!!

أما ((المتغيرات )) فهي تلك النصوص التي جاءت في صيغ غير قاطعة الدلالة أو ((الظنية )) على النحو الذي بينا لأنها تعتمد ((مصالح متغيرة )) غير ثابتة ولهذا أمكن القول : إن من عوامل استمرار الشريعة وصلاحيتها للبقاء والحكم في كل زمان ومكان أنها جاءت بعنصرين في نصوصها : 

1- النصوص التي تتضمن الثوابت 

2- النصوص التي تتضمن المتغيرات . 

هذا ومحال الاجتهاد في الأولى إنما هو في ((التطبيق)) علي الوقائع بظروفها وملابستها حيث يكون للظروف أثر بالغ يرعاه المجتهد لكونه كما قدمنا عاملا يشكل الوقائع فقهيا أو يكيفها شرعيا وللاجتهاد بالرأي فيه مجال كبير فضلا عما في ذلك من خصيصة الواقعية التي امتاز بها هذا التشريع !!! 

أما مجال الاجتهاد بالرأي في الثانية فهو أوسع مدى وأرحب أفقا لأنه يتجه إلى ناحيتين : الأولى : الاستنباط للحكم الملائم للواقعة حيث يستنبط من النص الظني لا القطعي . 

الثانية : الاجتهاد في التطبيق على النحو الذي قدمنا

ومحال أن يتم ذلك إلا بالاجتهاد بالرأي لأن استيعاب النصوص المنحصرة المتناهية لما لا ينحصر ولا يتناهى من الوقائع المتجددة أمر في حيز المحال كما أسلفنا وفي هذا المعني يقول الإمام الشاطبي ((إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة ولذا احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد )) أي بحكم تطور الحياة حسب تطور الفكر الإنساني المبدع . 

ويتابع الإمام الشاطبي في إقامة الدليل القاطع على وجوب الاجتهاد بالرأي في كل عصر وإلا لزم أمران كلاهما محرم لما يؤديان إلى الفوضى والفساد واختلال نظام الأمة وانخرام أحكام التكليف أو تعطيلها وحلول هيمنة الهوى والمطامع والأنانيات مقامها فيقول ((فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع للهوى وذلك كله فساد فلابد من التوقف إلى غاية (الجمود ) وهي معني ((تعطيل التكليف )) لزوما وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق (وهو محال ) فإذا لا بد من الاجتهاد في كل زمان لأن الوقائع المفروضة لا تخص بزمان دون زمان )) 

هذه النتيجة الهامة التي انتهى إليها الإمام بمنطقه الشرعي والعقلي من أن الاجتهاد بالرأي أمر لازم لابد منه في كل زمان لأن تجدد الوقائع ليس وفقا على زمن دون آخر هذه ((النتيجة تثبت )) أن استمرار وجوب الاجتهاد بالرأي وأبديته عقلا وشرعا لكونه فريضة من فرائض الدين كما قدمنا أقول هذا الاستمرار في الفرضية مساير لسنة الحياة الإنسانية في التطور نتيجة للفكر الإنساني المبدع المتأصل في الفطرة الإنسانية التي جاءت الشريعة مطابقة لمقتضياتها فعلا وصدق الله تعالى إذ يقول ((فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم )) لكونه أنزل على قدر الفطرة وعلي وفق مقتضياتها إلا كان التوقف إلى غير غاية على حد تعبير الإمام الشاطبي وهو الجمود بعينه فضلا عن إفضائه إلى الفوضى والفساد بتعطيل التكاليف والأحكام وهو مصير محرم المصر إليه فوجب الاجتهاد بالرأي اتقاء من الوقوع فيه !! 

على أن الاجتهاد بالرأي المفروض ابد الدهر مساوقة لسنة الحياة في التطور أو سنة الإبداع الفكري المتأصل في فطرة التكوين الذي نشاهد مظاهره في التقنية الحديثة كل يوم أقول : المفروض أبد الدهر كسائر فرائض الدين في العبادات وغيرها قد وجد هذا الاجتهاد مجالا خصبا في الشريعة ليؤدي وظائفه فيها تمكينا له من تحقيق ذاته الفطرية وذلك المجال الخصب قوامه العناصر والخصائص التي امتازت بها الشريعة نجملها فيما يلي : 

-العناصر المستقرة في التشريع الإسلامي وخصائصه تستلزم بطبيعتها وجوب إقامة مرفق الاجتهاد بالرأي من أهله في كل عصر لتدبير شؤون الحياة الإنسانية على أكمل نظام بما يليق بمفهومها ومثلها وقيمها ويضمن استمرارها وتقدمها وازدهارها علي وجه هذه الأرض إلى الزمن المقدر لبقاء هذا العالم : 

أولا : سعة المفاهيم التي تضمنتها نصوص القرآن الكريم حيث اتخذت منهجا كليا لا جزئيا تفصيليا كما نوهنا .

ثانيا : تعليل كثير من الأحكام المنصوصة في القرآن الكريم بحيث جاء هذا القدر من الأحكام مقرونا بالعلل التي تفسر معقوليته وتبين ((الحكمة )) التي من أجلها شرع كل حكم وظاهرة التعليل هذه شاملة الأحكام الكلية والأحكام الجزئية على السواء إرشادا للمجتهدين كما أسلفنا إلى ضرورة بناء الأحكام الجديدة للوقائع الطارئة المستجدة التي جاءت خلوا من النصوص والأحكام على أساس علل تلك الأحكام المنصوصة قياسا عليها إذا تحققت تلك العلل فيها وهذا هو القياس الأصولي الذي يعتمد الاجتهاد بالرأي في تعميم الأحكام تعميما عقليا يصون وحدة منطق التشريع وفي هذا مجال للاجتهاد بالرأي أي مجال !!!! 

ثالثا : منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام جاء على نحو كلي كما أسلفنا إلا في القليل فلم يوغل في التفاصيل وذلك ليترك للمجتهدين مجالا واسعا لتنزيل هذه الكليات على الوقائع الجزئية وتقدير الامور حسب ما تقتضيه مصالح الناس لما فيه من مرونة تعتبر من أفضل خصائص التشريع أي تشريع في عصرنا هذا لأنها تجعله أكثر قابلية للاستجابة لتطور الأحداث وتجددها ولو انتحي القرآن الكريم منحى الإيغال في التفاصيل لا ستعصي علي الاستجابة لما تقتضيه المصالح المتجددة من أحكام أثرا لتقييد الأحكام التفصيلية بأحوال معينة وهذا الملحظ هو الذي دعا بعض فقهاء القانون الوضعي في العصر الراهن إلى تفضيل القانون السويسري الذي انتهج منهج الكليات في تقريره للأحكام حيث يقول : (( فالقانون المقرر للمبادئ مرن متطور وعلى العكس منه القانون المغرق في التفاصيل )) هذا مؤدي كلام الدكتور السنهوري وإليك نصه . 

((إن كثيرا من غير السويسريين معجبون بهذا القانون أي القانون السويسري ومنهم الأستاذ جوسران (الفقيه الفرنسي المعاصر ) حيث يقول : (( إن التقنين السويسري قد فاق التقنين الألماني من وجوه كثيرة فهو أكثر مرونة وأقل صبغة فقهية وأكثر قبولا للأفكار الحديثة في المساواة والتضامن الاجتماعي وهو لم يحاول أن يوجد حلا لكل فرض بل ترك للقاضي وللفقيه (المجتهد ) حرية واسعة في التقدير وفي الاجتهاد واكتفى ((بالمبادئ العامة )) فأمن بذلك أن يشل تشريعه من تطور القانون )) 

رابعا : القيم العليا الثابتة والإنسانية الشاملة مما يعتبر كل منها منارا مشعا يهدي السالكين مسالك الاجتهاد بالرأي لاستنباط الأحكام لكل ما يجد من الوقائع وما تقتضيه مصالح الأمة في كل نواحي حياتها وما تفتقر إليه مرافق الدولة من أحكام ونظم وإجراءات رشيدة تدور كلها في فلك ((القيم العليا الإنسانية )) .

خامسا : علمية أحكام الشريعة غير مقيدة بمصالح إقليم معين أو شعب أو أمة وإنما قررتها نداءات إلهية موجهة إلى الإنسان العام حيثما كان بحيث تستجيب لمقتضياته الفطرية من حيث هي فلا عنصرية ولا إقليمية ولا عصبية فكانت لذلك أحكاما مطلقة من حيث متعلقها وهو الإنسان العام وكانت كذلك أحكاما تقضي على جميع مناشئ الصراع العاتي في كل زمن ومعظمها عنصري وأناني مسرف كما نعلم وهذه الخصيصة التي تميزت بها أحكام الشريعة تمدها بالقابلية للاستجابة لكل ما تقتضيه المصالح الإنسانية في كل بيئة وعصر !!

سادسا : مرونة مصادر التشريع الإسلامي الأصلية منها والتبعية وأقصد بالتبعية المصادر التي تستمد منها الأحكام لما لم يرد في نص من مثل القياس والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع والعرف الصحيح وأصل الحل العام أو الإباحة الأصلية وأصول سياسة التشريع  ولا يتسع المجال لإفاضة القول في هذه المصادر هذه المصادر الخصبة لا تجد لها نظيرا في أي تشريع آخر ولاسيما ما يسمى ((بالمصالح المرسلة )) و (( سياسة التشريع )) التي تتجه كلها إلى تحقيق مقاصد الشريعة في مفاهيمها الكلية في مراتبها الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات التي تشمل كي ما يحتاج إليه الناس في كل مجتمع وفي كل عصر لأنها ثابتة بالاستقراء التام الذي يفيد اليقين 

ولهذا اشترط الأصوليون شرطا أساسيا وأوليا هو 

· أن يكون المجتهد عالما بمقاصد الشريعة متفهما لها مدركا لكليتها وجزئياتها شرط أساسي لارتقائه درجة الاجتهاد أما اشترط غير هذا من شروط فهي ثانوية وخادمة لهذا الشرط الأساسي الأول ليتمكن المجتهد من النهوض بعبء الاجتهاد والاستنباط في ضوئها لا يحيد عنها ولا يناقضها لما في ذلك من مناقضة لأصول الحياة الإنسانية الفاضلة التي تنهض عليها . 

· ولا ريب أن الاجتهاد بالرأي في أدق معانيه وأرقاها هو الذي يقيم الاعتبار الاول لمقاصد الشريعة 

· وفي هذا المعني يقول الإمام الشاطبي ما نصه ((إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين )) 

· أحدهما : فهم مقاصد الشريعة 

· الثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها أي فهمه للمقاصد في مراتبها الثلاث ثم يعلل الإمام الشاطبي مسوغ أولية هذا الاشتراط وجوهريته الأساسية حيث يقول :

أما الشرط الأول : فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح 000 واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب .

وأما الشرط الثاني : فهو كخادم للأول : فإن التمكن من ذلك (من الاستنباط ) إنما هو بطريق (المعارف) المحتاج إليها في فهم الشريعة أولا ومن هنا كان خادما للأول .

أقول / وتعليل ذلك : أن فهم مقاصد الشريعة التي نتيجة إلى تحقيقها جملة التكاليف لابد ليتم هذا الفهم من معارف إذ بها يتوصل إلى إدراك مقاصد الشريعة إدراكا هميقا وتاما لوقفه عليها وهذه المقاصد من السعة والشمول بحيث تستوعب المصالح الدنيوية والأخروية معا مهما امتد بالناس الزمن !!

أما حقيقة هذه (المعارف ) التي هي شرط تال للأول الذي هو الأساس فإن تفصيل القول فيها لا يتسع له هذا المقام ولكن هذا لا يمنع من أن نشير إلى أهمها وأبرزها بإيجاز شديد

الأول : العلم باللغة العربية وخصائصها في البيان مما يشمل البلاغة بجميع وجوها باعتبار أن القرآن الكريم قد جاء على أسمى طراز من البيان البليغ المعجز 

الثاني : العلم بأصول الفقه باعتباره المنهج العلمي للاجتهاد التشريعي الذي يعصم المجتهدين من الوقوع في الخطأ في الفكر ويقدرهم على الإحاطة بالخطط التشريعية التي ينبغي أن يلتزمها المجتهدون في أثناء عملية الاجتهاد والاستنباط والتطبيق على السواء ولهذا يجب إتقان هذا العلم .

الثالث : العلم بآيات الأحكام وسائر النصوص المتعلقة بها .

الرابع : وجوب العلم بالناسخ والمنسوخ الملغي من الأحكام حتى لا يعتمد المجتهد إلى الحكم الملغي فيظنه مشروعا واجب العمل به أو يجعله أصلا في القياس مثلا أو يعتمد على ما بني عليه من علة لأن الإلغاء الحكم إلغاء لعلته 

الخامس : العلم بأسباب النزول وهى التي تعكس لنا الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل التشريع الإسلامي ويمكن حينئذ تصور ما أحدثه الإسلام من الحيوات الجديدة وإدراك مدى البون الشاسع الذي يميز بين حياة ما قبل الإسلام وما بعده .

اضف إلى ذلك أن أسباب النزول تعين المجتهد بالرأي على تفهم معنى النصوص باعتبار هذه الأسباب قرائن أو ظروف تاريخية مقترنة تلقي الضوء على معنى النصوص دون أن تقوى على تخصيص عموم حكمه استنادا إلى خصوص سبب تشريعه لأن هذا يتنافى  مع مراد الشارع حين عمم الحكم على الرغم من عمله بخصوص سببه 

السادس ؟: العلم أو الخبرة بشؤون الحياة العامة والوقوف عن كثب ما يجري فيها من وقائع وما تعانيه من مشاكل وقضايا تتطلب حلا شرعيا ولاسيما ( القضايا العامة ) التي يتعلق بها مصيرها !!! لأن الأمة الإسلامية تتطلع دوما إلى ما يمدها بالحلول الناجعة لقضاياها ومشكلاتها في ضوء أحكام الإسلام حتى تعيش إسلامها ودينها وعقائدها ومثلها .

هذا وعلى المجتهد بالرأي أن يعيش هموم مجتمعه وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) حتى إذا كان المجتهد في معزل عن العصر الذي يعيش فيه فقد انسلخ عن الأمة والمنسلخ عن الأمة يكون بمعزل عن الدين !!َ لأن الدين هو الحياة هذا شئ وشئ آخر كيف يمكن أن يضطلع المجتهد بمهمته ويواجه مشاكل أمته مواجهة حقيقية ويجتهد في تدبير شؤونها وإمدادها بالحلول الشرعية وتوجيهها إلى حقائق الدين وهو بمعزل عنها !!؟؟

هذه هي أهم المعارف التي ينبغي أن يحيط المجتهد علما بها وجامعاتنا اليوم كفيلة بتأهيل المجتهدين علميا كسائر المتخصصين ووسائل الاجتهاد اليوم متيسرة كثيرا عن ذي قبل بما لا يقاس أما غيرها من الخبرات والمعارف التي تدخل في عناصر تشكيل الحكم الاجتهادي أي مما يقف عليه استنباطه على وجه صحيح ولكنها (( معارف )) تخرج عن دائرة العلوم الشرعية بالنسبة إلى المجتهد فكانت من غير مادة الاختصاص من مثل علم الطب وعلم الزراعة وما أشبه فهذه يمكن أن يسأل عنها أهل الاختصاص عملا بقوله تعالى 00 ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 9 فالتعاون العلمي مفروض بنص الآية الكريمة .

الزعم بأن باب الاجتهاد قد سد قوله ظالمة أشاعها بعض فقهاء المسلمين وأيدها أعداء الإسلام بل اعتمدوا عليها ولاسيما في عصرنا الراهن تثبيطا للهمم وتخذيلا للأمة الإسلامية لاطراح فريضة من أهم فرائض الدين ليعتر بهم الجمود والتخلف والعجز عن مواكبة تطور الحياة وليفتقروا آخر الأمر إلى ثقافة الأمم الأجنبية المناقضة لثقافتنا في كثير من أصولها ولا سيما أصول الإسلام في تشريعه العظيم الخالد .

بعد الذي قدمنا من الأدلة القاطعة على وجوب الاجتهاد بالرأي في كل زمن وبينا بإسهاب الوجوه المسوغة بل المقتضية لاستمرار وجوب تحقيق هذه الفريضة في كل عصر عقلا وشرعا على النحو الذي رأيت نرى أنه قد أضحى من سخف القول بأن الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي قد سد بابه بل ومنذ أمد بعيد !!! لما يترتب على هذه المقولة الباطلة من مآلات هي على النقيض مما جاءت به الشريعة من أصول وأحكام وقواعد ومقاصد لتدبر شؤون الأمة الإسلامية من جهة بل ولتفسر أيضا غائية الوجود البشري على وجه هذه الأرض !!

ولعل الإجابة الأصولية المفحمة التي يمكن أن توجه إلى مثل هذا الزعم الباطل والمحرم لأنه يساوي الصد عن سبيل الله وابتغاءها عوجا :

1-إن الاجتهاد بالرأي هو ( قسيم الوحي ) على التحقيق كما بينا وذلك ثابت بالدليل القاطع لكون (الوحي ) نفسه مفتقرا إليه كافتقار الاجتهاد إلى الوحي سواء بسواء فكانا لذلك صنوين لا يتصور انفكاكهما بحال !!

ب-وأيضا إذا كان الاجتهاد بالرأي من أهم فرائض الدين التي ابتلى الله بها عباده لثبوته بالأدلة القاطعة حتى صار أمرا معلوما من الدين بالضرورة كما نوهنا فإن القول بإسقاط هذه الفريضة أو سد باب العمل بها يعتبر كبيرة من الكبائر لما يترتب عليه من تعطيل أحكام التكليف لما يجد من الوقائع التي لا تحصى كثرة وخلوها من الأحكام وذلك يورث العجز عن تدبير المر في القضايا الكبرى التي تنزل بساحة الأمة .

ولا جرم أن تعطيل شرع الله عمدا يساوي نسخة وإبطاله وإلقاء الأمة في مراغة التخلف والفساد والفوضى وهذا مناف لأصول الشريعة ومقاصدها الأساسية وكل ذلك من كبائر الإثم .

جـ-هذا ومما ينقض هذا الزعم الباطل من أساسه الواقع التاريخي لحياة الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهض الصحابة رضوان الله عليهم بالاجتهاد بالرأي لاسيما بعد اتساع حركة الفتح الإسلامي شرقا وغربا وانبساط هيمنة الدولة الإسلامية على كثير من بقاع الأرض حيث اتخذ علماء الصحابة منهج الاجتهاد الاستصلاحي القائم على الاعتداد بمصالح الأمة المتجددة رعاية وتنمية وحفظا تدبيرا عمليا وواقعيا لشؤون الدولة الفنية !! ولاسيما إمام أهل الرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

هذا المنهج الاجتهادي الاستصلاحي في عصر الصحابة قد ازداد تأصلا ورسوخا في القرنين التاليين :الثاني والثالث الهجريين وجزء من القرن الرابع حيث اتجه الاجتهاد بالرأي لا إلى الاستنباط الفروع فحسب تلك الفروع التي تمس الحاجة الملحة إليها بل اتجه فضلا عن ذلك إلى تأصيل الأصول وهذا النوع الأخير من الاجتهاد بالرأي هو الذي يمكن القول عنه : إنه انقطع بعد هذه القرون ولم يعد يضطلع به مجتهد ولكن تقاعسا وتراخيا وقصور همة لا أثرا لسد بابه وإسقاط فريضته فالفرق بين !!

د-إجماع الصحابة وهو من أقوى الإجماعات حجة وكذلك إجماع التابعين ومن بعدهم منعقد على وجوب إقامة هذه الفريضة وهي من الفروض الكفائية على الأمة قاطبة في كل عصر ومخالفة الإجماع لأنها تساوي مخالفة المقطوع به من القرآن الكريم وذلك كفر بواح وبيان ذلك :

أن من ادعي سقوط هذه الفريضة وأجاز لنفسه القول بسد باب الاجتهاد فعليه بأن يأتي بالأدلة التي تنسخ الأدلة القاطعة التي ثبتت بها هذه الفريضة أولا وهذا محال لأن إجماع الصحابة ومن بعدهم قد انعقد على قيامها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن لا نسخ بعد وفاته كما لا يجوز مخالفة الإجماع من جهة أخرى ولأن إنكار الإجماع القاطع سبيل الكفر كما هو معلوم .

كان الاجتهاد بالرأي إذا في عهد الصحابة أصلا تشريعيا ولكنه فروعي يلي حاجة الدولة الجديدة في جميع مرافقها وغالبا ما كان اجتهادا إجماعيا أساسه الشورى ثم ما لبث أن اتخذ مجالا واسعا جدا في القرنين الثاني والثالث وطرف من الرابع تأصيلا وتفريعا مما ينبئ عن قيام حركة تشريعية وفكرية وعلمية باهرة أدنت فيما بعد بفتح جديد لعالم من التشريع بدت فيه ظاهرة الابتكار للفقه الافتراضي بعد سداد حاجات الدولة من الفقه الواقعي تأصيلا وتفريعا معا وهو فقه احتياطي سابق لوقوع أحداثه ووقائعه التي يتوقع حدوثها ويمكن تطبيقه عليها وهذا غنى وثراء في الجانب التشريعي للدولة يمكنها من تدبير شؤونها مستقبلا تجاه ما عسى أن ينزل بساحتها من مشكلات وقضايا دون عنت أو حرج أو افتقار !

 في هذه العصور المزدهرة تشريعيا وحضاريا بدا الاجتهاد بالرأي ( قسيما للوحي ) يتبادلان التعاون الوحي بكلياته وبمقرراته العامة وأصوله الكلية ومقاصده الأساسية والاجتهاد بالرأي تفهما وغوصا على أسرار التشريع وتفريعا على تلك الأصول في ظل الظروف والأحوال الملابسة بما يكفل مصالح الأمة وتقدمها ومنعتها على أحكم نظام وأعدل تدبير على أنه رافق هذا الاجتهاد بالرأي بمعناه الكامل اجتهاد بالرأي في الفروع دون التأصيل وهو ما سمي بالاجتهاد الاتباعي أي في الفروع دون الأصول ثم بدأ عهد التقليد المطلق فانهار بذلك صرح الإبداع الفكري الاجتهادي في الأعم الأغلب بانهيار الشخصية العلمية الإسلامية التي افترض الإسلام وجودها في كا عصر مستخلصة من الأمة كلها وكان من نتيجة ذلك أن ضاعت مقومات الأصالة فتبع ذلك بدهة أن سادت الفوضى وعم الركود والجمود وبد العكوف على الاجترار والاختزال والاختصار وامتد ذلك إلى عصرنا الحاضر ما عدا فترات ظهر فيها وميض من الفكر المبدع والاجتهاد الحق والدعوة إلى التجديد ولكنها كانت محدودة الأثر والنتائج أعقب ذلك أن سادت ظاهرة (التعصب المذهبي ) بعض أقطارنا الإسلامية فكان نكبة أعترت تلك الأقطار إذ (( التعصب )) سبيل تجاهل الحقائق وداعية الإنشقاق والتنازع في الميدان السياسي والاجتماعي ومعول هدم للأصالة فتهافتت معالم الشخصية العلمية الإسلامية الحقة مما أدى آخر الأمر إلى الجهل والتخلف والعجز فمست الحاجة إلى ما عند الأمم الأخرى من شرائع وضعية تدبر الأمر في تلك الأقطار وساعد على ذلك وقوعها في براثن الاستعمار ففتح الباب لاستيراد شرائع وقوانين أجنبية طوعا أو كرها وبقي معمولا بها إلى عهد قريب حتى منتصف هذا القرن فضلا عن دخول التيارات الثقافية الأجنبية ولاسيما الغربية منها مما ينافي أصول الإسلام وشرائعه والمقومات الأساسية للثقافة الإسلامية .

ولهذا فإنا نرى أن إحياء هذا المرفق الهام من الاجتهاد بالرأي في عصرنا هذا فرض كفائي من أهم فرائض الدين كما هو أصل تشريعه كالعبادات إنشاء (( للشخصية العلمية الإسلامية )) من جديد لنعود سيرتها الأولى التي بدت قوية فعالة على مسرح التاريخ في عصور الإزدهار الإسلامية شريطة أن نتفادى الأخطاء وأسباب النكبات التي حلت في المجتمع الإسلامي إبان عصر التخلف والتقليد جراء فوضى ما يسمى بالاجتهاد الفردي غير المؤهل تأهيلا كاملا مما أسهل اتخاذه أداة طيعة لتلبية أهواء رغبات بعض حكام السوء في تلك العصور المتخلفة .

هذا فضلا عما أشرنا إليه من العاهات التي مني بها المجتمع الإسلامي يوم ساد فيه ( التعصب المذهبي ) كما ذكرنا فغشي على الأبصار والبصائر نور العلم الحق يتجاهل الحقائق وتوريث الإحن والأحقاد والتنازع والفرقة والانشقاق والتخلف الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي حتى جعلها بمعزل عن ركب الحضارة فوقها وقوعها في براثن الاستعمار الغاشم المتسلط وفي مراغة هذا التخلف الذي تعاقدت أسبابه في بعض أقطارنا الإسلامية .

مست الحاجةحتى بعد استقلالها إلى استيراد القوانين الوضعية الأجنبية الغربية في اصولها عن أصولنا وقواعدنا ومقاصد شريعتنا السماوية السمحة وتسربت تيارات الثقافات الأجنبية المنافية في كثير من أصولها لمقومات ثقافتنا الإسلامية فقضت على معالم أصالتنا .

لهذا كله ولما الاجتهاد بالرأي من أثر بالغ في تكوين الشخصية العلمية الإسلامية وبناء الأصالة والتمكين من تدبير شؤوننا وقضايانا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأيدينا شأن سائر الأمم والدلو في العالم من حولنا نرى ضرورة إقامة مرفق (الاجتهاد الجماعي ) الذي يجب أن ينهض به علماء متخصصون على أرقى مستوى من التخصص العلمي الدقيق يؤهلهم للاضطلاع بهذه المهمة الكبرى بما تمتاز به من دقة وحساسية وأن تتوافر فيهم شروط المجتهد الكفى في ضوء مستويات ثقافة عصرنا ولا يتم ذلك في نظرنا إلا إذا تولت الدول الإسلامية إقامة المجامع العلمية أو الفقهية بصورة جادة كما تتولى تنظيمها وتمويلها على غرار المجامع العلمية التي تقيمها الدول الأجنبية ثمراتها اليانعة وذلك بأن تطرح قضايا الدول الإسلامية الهامة على بساط البحث في هذه الدول من المشاكل لتناوله هذه المجامع بالدراسة والتحليل دراسة متعمقة في ضوء تعاليم الإسلام ومقاصده وأن تتبادل الرأي في الحلول الشرعية التي يفرزها الاجتهاد بما تتسم به هذه الحلول من جدية وعلمية ومعقولية وموضوعية وشرعية وليس ذلك بعسير ولا متعذر مادام هؤلاء المجتهدون الذين يتولون أمر الاجتهاد في هذه المجامع قد تأهلوا علميا بما يرفعهم إلى مستوى الاجتهاد في أوسع معانيه وأسمى مبالغه ليواجهوا الحياة الإسلامية مواجهة حقيقية وواقعية بمشكلاتها وقضاياها المطروحة وبتقديرات جديدة على ضوء الظروف الجديدة التي تلا بسها مما يستدعي بالتالي تجديد النظر الاجتهادي في كل ما يطرأ كيلا يغدو الاجتهاد تكرارا أو اجترارا لأحكام مدونة قد سلفت في عصور غابرة وذات ظروف تغاير ظروفنا وأحوالنا مغايرة جذرية .

ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الإسلامي :

لا أجد حاجة إلى القول : إن حضرتكم أعرف منى بالفروق بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لذلك أتكلم 

مباشرة فأقول :إنه مادامت لدينا القدرة على التمييز بين ما هو ثابت ومؤلف وضعا إليها من الأحكام وبين ما هو متغير واجتماعي وتاريخي من اجتهادات الفقهاء ف،ه ستكون لدينا القدرة على حفظ أصول الشريعة وفي الوقت نفسه نعمل عقولنا في المجال الفسيح المتاح للاجتهاد بما يحفظ الشريعة ويرعي مصالح العباد ويشيع العدل بينهم والمجال الاجتهادي هو المجال الاجتماعي التاريخي في الفكر الإسلامي وفقهه وفي هذا المجال الأخير ينبغي ربط الحلول الفكرية بوظائفها الاجتماعية وهو ما يعني الربط بينها وبين مقاصد الشرع الإسلامي في حفظ الدين وجماعة المسلمين وحفظ العقول والأعراض والأموال .

إن لكل حكم ديني أثرا في التاريخ والمجتمع ويمكن أن يتأثر بعمل التاريخ والمجتمع والعقيدة نفسها تتأثر في قلوب الرجال بالسياسات التي تتبع وبأوضاع الحياة المضروبة على الناس فتقوى وتضعف وتنتشر وتنقلص ونحن يجب أن نتعامل مع تلك السباب وإدراكنا لها هو ما ييسر علينا معالجة تلك الأوضاع المعالجة الحافظة للدين والحياة .

إن محاولة إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين منذ القرن الماضي لم تتخذ شكل محاربة الإسلام من حيث هو عقيدة ولا اتخذت شكل الهجوم الصريح عليه من حيث هو نظام الحياة ولم تكن هذه الأساليب لو اتبعت مما يؤدي إلى إضعافه لأن المحاربة والهجوم من شأنهما أن يستفزا لدى المسلم دوافع التمسك والتجمع والمقاومة .

إنما كان الأسلوب الأكثر نجاحا هو تغيير الأوضاع الاجتماعية وأنماط العلاقات بين الناس بطريقة تجعلها قائمة على تعارض مع تصورات الشريعة الإسلامية وأحكامها وكذلك تغيير سلوك الناس وعادات العيش وأساليب الحياة اليومية بما يقيم التعارض بين هذه الأساليب وأحكام الشريعة .

وقد جري هذا الأمر لا بطريق الإقناع وتبادل الرأي ولكنه جري في الأساس بالترويج والدعاية والإغراء وإثارة نوازع التقليد والمحاكاة وذلك في أساليب العيش والعلاقات بين الناس في مختلف وجوه النشاط ولما استتبت قاعدة اجتماعية من هذه العادات والأساليب بدأ يطهر التعارض بين واقع الحياة وبين فقه الشريعة وفكرها وبدأ الفقه الإسلامي يحاصر بين بديلين إما أن يعترف بهذه الأساليب والأوضاع وإما أن يتهم بالجمود والعجز عن ملاحقة الواقع والتطور ولفظ التطور لا يدل على مجرد الحركة والتغير ولكنه يوحي بأن الحركة والتغيير يجريان إلى الأحسن والأرقى في مدارج الارتقاء والعمران البشري .

وأتصور أن الحكم على الفقه بالتجدد لا يتأتي من قدرته على ملاحقة مثل تلك المظاهر ولكن التجديد يتأتي من قدرة الفقه على أن يستجيب للتحديات التي يفرضها الواقع والتاريخ في زمان ومكان معينين في الجماعة الإسلامية وأن تكون هذه الاستجابة مما يحفظ مصالح الإسلام والمسلمين .

ومفاد الاستجابة لتحديات الواقع أن مقياس التجديد إنما يستخلص من واقع مجتمعنا المعاصر وقضاياه الحيوية فهو ليس مقياسا نستخلصه من واقع مجتمع آخر ولا من نماذج لمجتمعات الغرب المعاصرة وهو ليس مقصودا بع غسباغ بردة الدين على أنماط السلوك الغربية وهو ليس مقياسا سوريا مقصودا به مجرد التخفيف من الأحكام الشرعية فسحا للرخص وتضييقا للعزائم .

ويحتمل أن تتطلب الاستجابة لتحديات الواقع مزيدا من الضبط والتضييق في بعض الأمور وسيعتبر هذا تجديدا وهذا ما نراه في بعض فتاوى ابن تيميه التي راعت ظروف عصره في مجتمعه وهو ما نراه في بعض الفتاوى التي منعت التجنس بجنسية المستعمرين مقاومة لسياسة الاستيعاب الاستعماري التي كانت تجري في المغرب العربي وهذا النوع من الاستجابة يمكن أن نتوقعه من مواقف فقه الشريعة فيما يعلق بقضايا التنمية والنهضة المستقلة ومقاومة التبعية وقد يجد مثالا له في تحديد مجالات استثمار الأموال ومجالات الإنفاق وتحديد الاستيراد مما ينفع الجماعة الوطنية الإسلامية .

(2) إن بين أيدينا مجموعات فقهية تنتمي إلى عصور ماضية في اجتهاداتهم وواقعا معيشا هو حصيلة هيمنة الغرب علينا خلال القرنين الأخيرين وليست الأصالة وموجبات حفظ الدين تتعلق بالمحافظة على ما تجدر إلينا من أحكام شريعة الإسلام مستفيدين في ذلك بكل آراء السلف وما تركوا لنا وليس التجديد بالاعتراف الشرعي الفقهي بواقع الجماعة الإسلامية حسبما آلت إليه أوضاعها المعيشية في العصر الحاضر فهو واقع نتفق على وجوب تغييره لمصلحة هذه الجماعة ودينها حفاظا عليها وأملا في استقلالها ونهوضها .

إن الكثيرين منا يصنفون الفقه الإسلامي المعاصر بين محافظ ومجدد وإن لي تحفظا لا يتعلق بثنائية هذا التصنيف ولكنه يتعلق بالمعيار الفعلي الواقعي له ذلك أنه تصنيف بين ماض وحاضر والماضي فيه ما غير والحاضر فيه ما هو شائه وما نبغي البرء منه .

والمشكلة أننا لم نتفق أو لم نحدد ولم تتبلور لنا نظرة نميز بها من الماضي بين ما بقي وما غير ونميز بها من الحاضر بين ما هو طيب حميد وما هو فاسد خبيث وكذلك فخلافنا ليس فقط بين المحافظة والتجديد منظورا للآخر من جهة النصوص ولكنه أيضا في الغالب خلاف حول رؤيتنا للواقع وحول ما نراه جديرا بالبقاء من ماضينا وحاضرنا وما لا نراه كذلك وهذا الأمر لا يحظى منا بنقاش واسع نحن نروم أن نعرف جيدا أوضاع مجتمعاتنا في ضوء التاريخ المعاصر وعمره إلى الآن قرنان وفي ضوء الجغرافيا السياسية لجماعتنا وهي تمتد من المحيط الأطلسي حتى بطن الصين في هذا الحزام العريض من تركيا وأذربيجان شمالا حتى المحيط الهندي وإندونيسيا جنوبا وأن نعرف ما نلقي من تحديات وأن ندرس أحوال العالم كله الذي نعيش فيه وما يمكن أن يتاح لنا فيه مستقبلا من نهوض وسؤدد نحن باعتبارنا مسلمين نحمل عقيدة الإسلام ونبلور بهذا رؤية ما لمستقبلنا ومسارنا .

بهذا الأمر سيبقي التصنيف ثنائيا بين المحافظة والتجديد ولكن معيار التصنيف سيختلف وقد نجد أقساما كبيرة من محافظي اليوم ومجددية في قسم واحد ونجد أقساما أخرى منهما معا في قسم آخر .

(3) مع القابلية للتجدد ترد القابلية للتنوع داخل الوعاء الفسيح للفكر الإسلامي هو تنوع من هذا الذي نسميه باختلاف الزمان والمكان ويمكن أن نضيف وجوها لتنوع ما يقوم داخل الجماعة السياسية الواحدة تعبيرا عن وجوه الاختلاف في الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل هذه الجماعة ومن ذلك على سبيل المثال الاجتهادات المتنوعة حول حق الملكية ومدى ما يتيح للمالك من سلطات قانونية واقتصادية وإن إمعان النظر في توجهات الفصائل المختلفة إلى اختلاف الرؤية للأوضاع الاجتماعية والسياسية ولكنها كلها يجمعها جامع عام واحد وتهيمن عليها أصول شرعية واحدة تقوم بمثابة الوطن الفكري والثقافي والعقدي لها جميعا 

ربما لا تكون هذه التنوعات ظاهرة ظهورا سافرا الآن ولكنها فيما يبدو مضمرة وسبب الإضمار في ظني يرجع إلى قيام الشعور العام بأن الأصول الفكرية والعقدية معرضة لهجمات الاقتلاع . ولكنه إضمار لا ينفي قيام الخلاف بين مواقف الأزهر مثلا ومواقف العديد من الجماعات الإسلامية ولا ينفي قيام الخلاف بين هذه الجماعات نفسها وهو خلاف يرجع فيما يرجع إلى تباين الرؤية لوجوه المصلحة الإسلامية الآن .

إن التنوع في الآراء والاختلاف في الاجتهادات مما تقتضيه اختلافات الزمان والمكان وتنوع الرؤي للأوضاع السياسية والاجتماعية ولمصلحة الجماعة هذا التنوع يجد حده في النطاق لثوابت الشريعة الإسلامية كما أنه يجد حده في الإطار الصارم أيضا للمصلحة العامة للجماعة الإسلامية .

فحيثما استخلصنا حكما ( بجواز ) شرعي لنوع نشاط اجتماعي معين جوازا يصل إلى الفرض ولا يدنو من المنع فإن الخلاف حول مدى هذا الجواز يجد حده الشرعي في القدر المقدور من الإباحة الحافظة لمصلحة الجماعة ونوعها بمعنى أنه جواز يرد عليه القيد مما توجبه السياسة الشرعية في كل ظرف خاص .

ونحن إذا وجدنا خلافا بين الفقهاء مثلا حول مسألة كالتأجير بالأجرة النقدية بين مانع ومجيز وكان خلافا مما يتعلق بالفروع ومما تحتمله ثوابت الشريعة وتطبيقه أساليب إثبات النصوص والتخريج عليها إذا وجدنا ذلك فإنه لا فضي بنا إلى موقف : لا أدري بين وجهات النظر الفقهية المتاحة ولا يجعل وجهات النظر المتباينة على ذات المستوى من الحجية في كل آن ولا يجعلها ثابتة الرجحان والمرجوحية بين بعضها وبعضها الآخر في كل حين ولا يجعلها فقط متعلقة بحجية الاستنباط من النصوص في إطار الحجة والبرهان إنما يتعين قياس وجوه الرجحان بين مراتب الجواز بالنظر لمصلحة المجتمع والجماعة في كل حين .

فالحكم الشرعي متصل الأواصر بالمقاصد العليا للشريعة والمصالح الحفيظة لها ومع جلب النفع ودفع الضرر عن جماعة المسلمين وأفرادهم وهذا أمر متضمن في صميم الحكم الشرعي ومتضمن باللزوم في اجتهادات الفقه . والحكم يدور في هذا المدار وما دامت ثوابت الشريعة تسع عددا من الوجوه بين المنع والوجوب فإن مصلحة الدين والجماعة هو ما يرجح فيما يرجح وجه الرأي .

(4) إن ثوابت الشريعة وسعت في الماضي أنماطا من العادات والأعراف كانت قائمة في البلاد التي دخلها الإسلام وأمكن الفقه الشريعة أن يستوعب ما صلح للجماعة من هذه العادات والأعراف مما أمكن انضواؤه تحت بردة الشريعة واغتنى فقه الشريعة بهذه التجارب جميعا . وبالمثل فليس ما يمنع من اغتناء فقه الشريعة الآن بالعديد من نماذج الحاضر حتى ما نتج من هذه النماذج عن حضارات أخرى ونقصد بالنماذج تلك الوجوه المستحدثة والأنماط العديدة من العلاقات بين البشر ومن أبنية المؤسسات التي تلائم أنواع الأعمال المطلوبة وضروب الأنشطة الاجتماعية المبتغاة في مجتمعنا ولجماعتنا في هذا الزمان .

على أنه في هذا المجال لابد من الاعتناء بثلاثة أمور : الأول : أن يكون النموذج المطلوب استدعاؤه مما يفيد حقيقة فلا تستحضره باعتباره محض تقليد لمجتمعات أخرى ولحضارات غازية ووجه الفائدة الحقيقة نقيسه بمدى حاجتنا إلى هذا الأمر في إطار بعده الفعال في الاستجابة لواحد من التحديات الأساسية التي تواجه جماعاتنا .

ثانيا : أن نفصل بين النموذج التنظيمي المطلوب استدعاؤه وبين الأساس العقدي والأيديولوجي الذي تولد عنه في بيئته الأصلية فالنظام النيابي مثلا هو نموذج تنظيمي يمكن استدعاؤه ولا وجه لأن يشمل هذا الاستدعاء الأساس النظري الذي قام عليه هذا النموذج في الغرب وهو الأساس العلماني الذي يستبعد كل الأطر المرجعية الغيبية غير الوضعية . 

ثالثا : أن نصل هذا النموذج التنظيمي ونربطه بالسياق العقدي والحضاري السائد في البيئة المستدعى إليها .

أسوق مثالا لما غنيته في (ثانيا ) بذلك الجهد الذي بذله التقنين المصري المدني الصادر في 1948 م إذ استدعي عددا من الأحكام من القانون المقارن ثم فصل بين الحكم وبين مصدره الخارجي ولكن هذا التقنين لم يقم بالعملية الأخرى ولم يربط بين هذه الأحكام وبين الفكرية المستفادة من الشريعة الإسلامية ولم يخضعها للشريعة كإطار مرجعي حاكم كما أنه كان في غنى عن الأخذ من المصدر الخارجي في حالات كثيرة جدا مما كان يسعفه فيها فقه الشريعة .

ومن جهة أخرى أشير إلى أمثلة كثيرة للربط بين نماذج ومفاهيم استدعيت من بيئات وحضارات أخرى وبذل الجهد لاستيعابها وامتصاصها في الأنسجة العقدية والحضارية السائدة لدينا .

(5) إن تطبيق الأحكام يتعلق بإنزال حكم النصوص على الوقائع والتفسير والاجتهاد هو استخلاص الحكم الجديد بتحريك النص الثابت على الوقائع المتغيرة , وهذه العملية تشمل أمرين , 

الأول : استخراج دلالات النص بطريقة الاستدلال المعروفة في علم أصول الفقه وفي علم المنطق وغير ذلك من أساليب التفسير المعروفة 

الثاني : تكييف الواقعة التي يطبق عليها حكم النص أي صياغة الواقعة الحادثة صياغة قانونية والتعبير عنها ووصفها حسبما يتجمع لها من خصائص أي من مفاهيم القانونية المطروحة فهي تعبير فقهي أو قانوني عن الواقعة وهذا يتضمن تحرير الواقعة الحادثة بتفصيلاتها ورفعها إلى مرتبة من مراتب التجريد القانوني وبهذين العملين يمكن أن يلتقي حكم النص الثابت مع الواقع المتغير .

لذلك فإننا عندما نفكر في تجديد الفقه الإسلامي يتعين أن نبحث في هذه الصلة وأن يكون الواقع مصاغا في هياكله العامة وعلاقاته ومؤسساته على نحو يتقبل حكم النص الشرعي أي يكون الواقع مجعولا على استعداد لتقبل حكم النص والتفاعل معه 

إننا لا نستطيع أن نتكلم عن أحكام الميراث مثلا إلا في مجتمع يعرف نظام الأسرة بل إن بعض أحكام الميراث عندنا التي تتعلق بتوريث العصبات الأباعد هذه الأحكام تكون ذات معقولية أوضح وذات فاعلية اجتماعية أعظم مع استقرار نظام الأسرة الممتدة لذلك يحسن دائما الحفاظ على الأسر الممتدة ودعم العلائق الاجتماعية بين أعضائها وخاصة فيما يتخذ من سياسات العمل والتعليم والإسكان . وحقوق الشفعة والجوار والشيوع تفيد بمقتضاها الاجتماعي دعم الأواصر بين الوحدات الاجتماعية المحلية , وإشاعة وجوه التسيير الذاتي والتكافل الاجتماعي بين أعضائها والجامع كمؤسسة اجتماعية حية لا يقتصر دوره على أداء فروض الصلاة 000 وهكذا 

إن تجديد الفقه الإسلامي يقتضي وصلة بالواقع ووصله بالواقع يقتضي ان نمكن له في الأرض وإن صياغة الواقع ومؤسساته وهيئاته وعلاقاته وفقا لأسس الفلسفات الوضعية لن يؤدي في التطبيق إلا إلى ذلك الانفصام الحادث بين نصوص جامدة وبين واقع منفلت منها بعيد عن قيمها و أسسها العامة .

وبذلك يكون علينا واجبات هي : الأول : أن نحفظ للشريعة الإسلامية كأصول عامة سيادتها وفاعليتها على الأوضاع الاجتماعية ونظم الحياة مدركين أن الشريعة تؤول إلى الاضمحلال وأن العقيدة قد تؤول إلى الضعف إذا قامت الأوضاع الاجتماعية على تعارض وتناقض مع هذه الأحكام والأصول وأن نكون متنبهين للمقتضيات الاجتماعية التي يحسن الاستمساك بها دعما للفاعلية الاجتماعية وللأحكام المنزلة .

الثاني : إننا في مجال استطلاع فقه السلف وإزاء اجتهادات الفقهاء المسلمين في العصور السابقة يحسن أن ندرك الأوضاع الاجتماعية والتاريخية التي لا بست الاجتهاد الفقهي في أي من فروع المسائل وتفصيلات الأحكام وأن نتحسس رؤية الفقيه لواقع حال جماعته عندما أفتي أو نظر في مسألة ما .

الثالث : أن ندرك واقع حالنا وحال المسلمين في وقتنا الراهن حسبما سلف البيان .

والمهم من ذلك كله أن تكون لدينا ملكة تركيب الواقع الاجتماعي وفقا للأحكام المنزلة ليكون الواقع على أساس اتساق وانسجام مع هذه الأحكام وأن تتكون لدينا ملكة الإفساح في الاجتهادات الفقهية لما يطرأ من تغيير في تركيب الواقع الاجتماعي وفقا لوجوه الاستجابة للتحديات المطروحة على الجماعة في كل ظرف خاص .

وبهذا يجري التوظيف والتطابق بين الواقع الاجتماعي ومؤسساته وعلاقاته ونماذج سلوكه وبين الأحكام والأفكار ويجري الدمج بين علم الدين وعلم الدنيا ويترابط العمل والعبادة .

هذه هي الملاحظات التي جدت لي أرجو أن يكون فيها بعض ما يفيد في درك الصواب أو أن يكون خطؤها مما يفيد غيري في درك الصواب . ولله الشكر والحمد .

أولويات أمام الاجتهاد والتجديد .

دواعي الاجتهاد والتجديد :

ثمة إجماع فيما بين علماء الإسلام أن الإسلام ليس دين عبادة وعقيدة فحسب وإنما هو أيضا دين عمل ومعاملات فهو ينظم علاقة الإنسان بخالقه كما ينظم علاقة الناس فيما بينهم أفرادا وجماعات وشعوبا ودولا وهو لهذا دين أخذ على عاتقه منذ اللحظة الأولي أن يعالج شؤون الحياة بمختلف جوانبها العقدية الإيمانية التعبدية كما السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والقانونية والحضارية ولما كانت شؤون حياة الناس والأمم في حالة تغير مستمر وذات تعقيد شديد في تركيبها وحركتها الداخلية فقد أخذ الإسلام على عاتقه أن يواكب هذه المتغيرات والتعقيدات ويكون صالحا لكل الحالات والتجليات ومن هنا جاءت الموضوعة الإسلامية الشهيرة : الإسلام صالح لكل زمان ومكان فالصلاحية هنا لا تكون إلا بتقديم المعالجات الإسلامية المناسبة لكل زمان ومكان ولكن هذه المعالجات لا تستطيع أن تحمل اسم إسلامية إلا إذا حافظت على ثوابت الإسلام وانطلقت من قواعده الأساسية . فدواعي التجديد ناجمة عن سببين : ( الأول يتعلق بتغير الزمان والمكان وهذه سنة وضعها الله تعالى في الكون والمجتمعات والإنسان : ( فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا ) أما الثاني فينجم حين يصاب المسلمون عموما بأمراض في القلوب والنفوس والأخلاق لن الإيمان قد يبلي كما يبلي الثوب ولأن نفس الإنسان نزاعة للطغيان والظلم واتباع الهوى 000 وقد ينجم عن انتشار مثل تلك الأمراض وهن في النفوس وخوف من العدو وفرقة في الصفوف وثلم في الأخلاق وفسق في المترفين وهجر للجهاد وجمود العقل وكسل في كسب العلم والإبداع فيه ابتعاد للحكام عن العدل أو تفريط في حماية قريضة الإسلام وتقاعس في العمل والإنتاج والإبداع العلمي وامتلاك أسباب القوة 000 وقد تؤدي هذه كلها إلى اكتساح أعداء الإسلام لدار الإسلام ووضع النير في أعناق المسلمين وإذلالهم وإقامة أنظمة كفر وجاهلية وغير ذلك ويمكن أن نضرب على كل هذا المثل تلو المثل من تاريخ الأمة ولاسيما تاريخها المعاصر الأمر الذي يتطلب أن يجدد الإيمان في القلوب ويجدد فهم الإسلام بعد أن سادت مفاهيم التغريب على ركام من مفاهيم الانحطاط أو بكلمة أخرى إن هذا السبب الثاني يجعل من الضروري تجديد الدين على كل المستويات حتى تنهض الأمة من ذلها وتفرقها وغفلتها وكسلها ورقدتها .

الاجتهاد أصل في الدين :

ويجب أن نقف هنا بصورة خاصة لتأكيد ما تقدم عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يحدد لها دينها )) صحيح : رواه أحمد وأبو داود الحاكم والبيهقي والهروي ) وأخرج الطبراني بسند جسن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب . فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم )) وروي الإمام أحمد بسند جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( جددوا إيمانكم قيل يارسول الله كيف نجدد إيماننا . قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله .

يظهر هنا بوضوح أن دواعي التجديد جزء ملازم لحياة الإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي فالإيمان يحتاج إلى أن يجدد في القلب بالإكثار من ذكر : ( لا إله إلا الله ) لا ترديدا على اللسان فحسب وإنما أيضا تأملا في معانيها للتحرر من كل ما يبلي الإيمان من اتباع الهوي أو الخوف على الدنيا وبهذا يقع التجديد بعودة خلوص القلب والنية والعمل في سبيل الله أما الأمة التي تتعرض بدورها إلى ضعف الإيمان فقد والنية تتعرض أيضا إلى الابتلاء بحكام جور أو خنوع وقد يسود أوضاعها انحراف وفساد وفرقة مما يتطلب أن يبعث الله لها من يجدد لها دينها وذلك باستنهاضها من جديد وإعادتها إلى جادة الإسلام بالمعنى الرباني الجهادي حتى يصبح بإمكانها أن ترفع عن نفسها كل ما أقنعت بوجوب التغيير والتجديد فيه . فالآيات الكريمة التي تربط بين التغيير وتغيير النفوس : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) تحمل معنى التجديد حين يكون التغيير هو الإصلاح والنهوض كما أن القرآن وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمان فهما صحيحا إلا بتفسير وتدبر وإعمال للعقل أي من خلال جهد العلماء في تبيان معاني القرآن وعبر السيرة عندما يتعلق الأمر بالنصوص المحكمة الثابتة ومن خلال اجتهاد العلماء فيما يتعلق بالفروع وإنزال الإسلام على الحالات المستحدثة .

ويمكن القول : إن الاجتهاد أصل من اصول الدين وإن التجديد لازم للاجتهاد وسنة الله في خلقه أناسي ومجتمعات وكان الصحابة رضي الله عنهم هم من طبق هذا الأصل نظريا وعلميا وأرسوا تقاليده وأصوله وضوابطه الأساسية ثم جاء من بعدهم الأئمة الذين مارسوا الاجتهاد بدورهم وقننوا تلك الأصول والضوابط حتى أصبح موضوع الفقه عموما والاجتهاد منه خصوصا علوما ثرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وكان ذلك نتاج مواكبة الفقه لتقدم العصور واختلاف الأمكنة والأزمان .

التجديد المعاصر :

على أن السمة الأساسية الجديدة التي أخذت تدخل  على وضع الأمة منذ بداية القرن التاسع عشر وقد أصبحت لها السيطرة مع انتهاء الحرب العالمية الأولى هي ظاهرة التغريب أو قل ظاهرة الغزو الحضاري الغربي لمجتمعات المسلمين ثم السيطرة على مكامن السلطة فيها من الدولة إلى السوق والمدرسة وأنماط الحياة أي لم يعد أساس التحديات المعاصرة يقوم في قلب نظام إسلامي . أو في قلب دولة إسلامية إذ يعتورها فساد أو انحلال أو انحطاط أو فرقة أو جمود وإنما قام أساس التحدي على تغيير النظام وقلب الدولة وإحلال نظم وأفكار وحضارة حياة وأخلاق متغربة ( بمعنى غريبة ) غريبة تماما عن الإسلام وعن تلك المجتمعات وحضارتها .

إلى هنا كان من الممكن أن يبقي الرد الإسلامي على التحديات والإشكالات المعاصرة ضمن نسقه السابق وتقاليده السابقة في البحث عن الإجابات الإسلامية عن تلك التحديات والإشكالات ولكن الجديد الذي نشأ كان لدعوة إلى التجديد الذي يجيز ما حملته حضارة التغريب من أنظم وأفكار وقيم وأخلاق ومناهج فاتخذ التجديد عند بعض المثقفين مفهوم فصل الدين عن الدولة أو مفهوم إباحة سفور النساء أو الإقرار بالربا في معاملات المصارف أو تسويغ موالاة الكفار أو حتى التنازل عن سيادة الأمة على {ارضيها أو بعض أراضيها بكلمة أخرى كان المطلوب من التجديد أن يسوغ الاستسلام الحضاري للغرب بفتاوى إسلامية تطلق تحت شعار التجديد فنحن لسناها أمام تحدي الصمود في وجه الغزو الحضاري الغربي أو مقاومة السيطرة الغربية أو الخلاص من حالة الانحطاط السائدة في أوضاع المسلمين وإنما نحن أما تسهيل عملية الاستسلام بقبول معطيات الحضارة الغربية المختلفة فلا يبقي التعاطي بالربا حراما أو السفور معصية أو تكريس تجزئة الأمة عصيانا للإسلام أو التخلي عن جهاد الكفار إثما أو تقليد الكفار في أخلاقهم ومسلكهم وأنماط حياتهم أمرا منهيا عنه أو موالاتهم نفاقا وكفرا .

ومن هنا أصبحت كلمة التجديد سيئة السمعة والصيت وغدت مثيرة للشبهه والحذر وذلك بالرغم من أن غالبية العلماء تقول بضرورة أن يواجه الفقه وتحديات العصر وبضرورة أن تجدد الأمة دينها ولهذا لابد من أن توضع الأمور في نصابها من حيث هدف التجديد وداوعيه ومن حيث مناهجه وقواعده إذ يمكن القول أن لا جدال في هدف التجديد ودواعيه ومن حيث مناهجه وقواعده إذ يمكن القول أن لا جدال في السحة الإسلامية في عصرنا الراهن حول موضوع الاجتهاد والتجديد ولكن الخلافية كما في الماضي هي اليوم أيضا تكمن في نقطة جوهرية تدور حول سؤالين هما : هل يجوز الاجتهاد والتغير في الثوابت والأركان وفي النص المحكم ؟ وما ضوابط تأويل نصوص القرآن والسنة عموما ؟ فالمشكل هنا يقوم حين تذهب بعضهم بالاجتهاد إلى حيث لا اجتهاد فيه (( لا اجتهاد في موضع النص ) أو في الذين يؤولون على هواهم وبلا ضوابط أو بتعبير أدق ينهجون نهج التأويل المخل ومن هنا إذا حسم موضوع أصول الاجتهاد وضوابطه وحدوده وإذا حسم موضوع التأويل بضوابطه وحدوده فبعدئذ لا خلافية في أن يجتهد ويجدد بما في ذلك القبول بتعدد الاجتهادات وتعدد رؤي التغيير والتجديد وإن هذين الأمرين يسهل تحقيقهما إذا ما تم اللجوء إلى مشاركة فيما بين العلماء في معالجة القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد وتجديد دون أن يغلق الباب أمام جهد العلماء منفردين ولعل شرط التقدم الحقيقي في هذا المضمار إذا أخذ بمبدأ أن تقوم المجامع واللجان لهذا العرض ألا تكون تلك المجامع أو اللجان أو الهيئات تحت سيطرة هذا الحاكم أو ذاك وإنما تنبثق عضويتها من مواقع العلم والنتاج العلمي ويأتي بعضها الآخر من اختيار العلماء وربما اختيار الأمة إذا ما توافرت ظروف ذلك .

الفقه ومواكبة التغيير :/

لعل وقفة أمام أوضاع المسلمين والعالم منذ أوائل القرن الماضي حتى اليوم لتجعل موضوع إحداث التغيير في الأمة حاجة ملحة ومطلبا صارخا بل ضرورة إسلامية وحيوية ومن ثم فلا مفر من أن تعطي الإجابات الضرورية والصحيحة عن مجموع المسائل التي تطرحها عملية التغيير وهذا ما يفرض أن تصدر اجتهادات تجيب عن تلك المسائل المستجدة الأمر الذي يحتم التجديد وهذا أمر لا يختلف من هذه الناحية عما جري عليه الحال طوال التاريخ الإسلامي فقد كان من سمات علماء الأمة وفقهاءها أن يواكبوا تحديات أزمانهم ويجيبوا عن الإشكالات التي تطرحها تلك التحديات سواء أكان ذلك فيما يتعلق بأمور العبادة أم بالمعاملات أم بالعلاقات بين الحاكم والرعية أم بالعلاقات بين دولة  الإسلام والعالم الخارجي من حولها وكان الأمر يضوي طبيعيا بالنسبة إلى علماء الأمة فما كان أحد ليطرح السؤال حول : هل يتصدى الفقه الإسلامي لهذه الإشكالية أو تلك أو لا يتصدى ؟ لأن الجميع كان يسلم أن الواجب الأول بقع على الفقه علمانية أو فصلا للدين عن الدولة أو إبعاد للإسلام عن شؤون السياسة والحكم والحياة . وبهذا اغتنى الفقه الإسلامي بثروة فقهية عظيمة وواسعة جدا فالتجديد بهذا المعنى أي الإجابة الإسلامية عن التحديات المستجدة والإشكاليات المتولدة في كل عصر ما كان ليثير خلافية حول مبدئه بالرغم من غناه من حيث تعدد الإجابات واختلافها حتى أمام الحالة الواحدة أي كان التجديد ملتزما بثوابت الإسلام وقواعده 00 مندفعا في مجرى الإسلام لا انحرافا عنه أو خروجا عليه أو إدخالا لنقيضه فيه تحت ستار التجديد .

وعندما نشأت ظروف تاريخية محددة اتسمت من بعض جوانبها بانحطاط عام في أوضاع المسلمين والحكام والعلماء وأتفق على وقف الاجتهاد واستندت الحجة في هذا الاتفاق إلى الخوف من استفحال التكاثر في نشوء المذاهب وازدياد تفرق الأمة وخطر تلاعب الحكام بالاجتهاد نفسه . لكن ذلك كان بحد ذاته اجتهادا جديدا كل الجدة على فقه الأمة مخالفا أصلا من أصول الدين فالشيخ محمد الغزالي لا يرى إغلاق باب الاجتهاد ملزما لأنه اجتهاج في أصل فمن أين له صفة الإلزام ولهذا رأى كثير من العلماء نتائج سلبية نجمت عن وقف الاجتهاد فإذا قيل : إن ذلك الاتفاق حال دون المزيد من التمزق والتبعثر أو كف يد العابثين من التلاعب بالفقه فإنه من جهة أخرى ساعد على جمود الفكر وعلى تعطيل مواكبه الفقه لمستجدات الحياة الإسلامية كما ساعد على زيادة التعصب المذهبي والغرق في الشروح والهوامش وفي صراعات حول الجزئيات والفروع ولهذا حين دخل الفكر الإسلامي المعاصر مرحلة المواجهة مع الغزو الغربي الحديث وعلى التحديد منذ بدايات النصف الثاني للقرن التاسع عشر تعالت أصوات العلماء لفتح باب الاجتهاد والدعوة إلى إعادة الحياة إلى الفقه وجعله يواكب التحديات المعاصرة .

عود إلى الأصول :

لعل من الصعب القول : إن هنالك من يدعو إلى التجديد من خلال مواجهة الاجتهاد لمشكلات الأمة والعصر وهنالك من يتسم بالجمود ويرفض أن يتصدى الاجتهاد إلى مشكلات الأمة والعصر لأم ما من داعية إسلامي في هذا العصر إلا ويحاول أن يجيب عن تلك المشكلات أما كيف يجيب ؟ وإلى أي حد تأتي إجابته سليمة وغير سليمة ؟ فهو أمر آخر لا علاقة له بجمود وتجديد حتى لو كانت إجابته استعادة لنموذج إسلامي سابق أو لرأي فقهي صدر قبل ألف سنة أو أكثر لأن من الخطأ ربط التجديد برفض كل ما سبق بل إن العودة إلى الأصول كانت في أغلب حالات التجديد في العالم تؤلف مرتكز التجديد في مواجهة ركام متخلف حل محل تلك الأصول وأصبح   مقيدا للانطلاق والتجدد ولهذا فإن من التبسيط حصر التجديد في الأخذ بما هو معاصر ونبذ ما هو تراث فالتجديد الحقيقي هو الذي يمزق معوقات الحاضر ليفتح آفاق المستقبل أمام الأمة ونهضتها ولعل شرطه الأول هو العودة إلى الأصول ثم الارتكاز عليها في بناء فقه جديد يجيب عن تحديات العصر ومشكلاته ويكون للأمة خير معين في التخلص من رسوبات عصور الانحطاط التي طلت نفسها بطلاء إسلامي وما هي بإسلامية ونرى ذلك في كثير من البدع والخزعبلات والضلالات التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية عبر العصور كما نراه في كثير من العادات والأخلاق في العائلة والمعاملات والحكم والعلاقات الإنسانية ابتعدت عن الإسلام وهي تتلبس بلبوسه وما هي منه وهذا نراه في كثير من المواقف علي سبيل المثال من المرأة ومن التكافل الإسلامي ومن أنانية فردية او عصبية قبلية وإن هذه وتلك وهاتيك لا تعالج إلا بالعودة إلى الأصول الإسلامية حتى يبين زيفها أو ضلالها أو خللها أو خطرها أو ظلمها وبهذا تبدأ رحلة التجديد في هذا العصر إعادة صياغة التدين الإسلامي والعقل الإسلامي والخلق الإسلامي والفرد والجماعة والمعاملات والحكم على أسس إسلامية سليمة .

ومن هنا يجب أن نفهم كلمة التجديد باعتبارها مرادفة للتاصيل والعودة إلى الأصول الإسلامية وهذا هو الخط الفاصل الأول الذي يجب أن يحدد حتى يفصل مع تلك التوجهات ويجب أن نقطع بالقول : (( أن لا تجديد بلا تأصيل )

اتجاهات التجديد :

لعل من الممكن تصنيف الاتجاهات التي دعت إلى التجديد ضمن ثلاثة اتجاهات رئيسية : 

1- التغريب الذي رفع شعار التجديد حتى يقضي على الإسلام تماما أو ببقية غلالة رقيقة أو هي من بيت العنكبوت ومن هنا لاحظ الأستاذ طارق البشري (أن إقصاء الفكر الإسلامي من قبل النزعة الغربية بدأ بلفظ التجديد ) أي تحت شعار التجديد يصار إلى إقصاء الإسلام أو كما يصف الدكتور محمد فتحي عثمان بعض أتباع هذه الطريقة بالتجديد : ( بطريقة أصحاب العقلية المجددة التي تظل تسحب الدين شيئا فشيئا من فسحة الحياة وتتنكر للنظام القانوني في الإسلام ثم تغمر الأخلاق الدينية وتعالج العقائد والعبادات بالتحليل والتأويل والتعطيل حتى ينتهي البحث وقد غدا الدين غلالة رقيقة تحتمل فوقها أو تحتها جميع الأزياء .

2- اتجاه التجديد باتباع طريق التأويل المخل والتعطيل بما يصطدم بالنص ويخلط بين الإسلام بأصوله وثوابته وبين ما هو مناقض له ولكن اختلاف الاتجاه عن الاتجاه التغريبي أنه لا يقول بالتغريب ويرفع شعارات التأصيل والوقوف على أرض الإسلام فهو لا يقول باستبعاد الإسلام  وإقصائه ولكنه يولد (إسلاما ) نسخ أصولا وثوابت وآيات محكمات فلم تعامل والشريعة باعتبارها في أساسها وحيا منزلا وشرعا ملزما وصادرة عن رب العالمين أو على حد تعبير الأستاذ محسن الميلي يجعل ( للشرع دورا ثانويا مقابل الواقع وحاجاته ) وبهذا يرى القوانين والأحكام المنزلة في القرآن والواردة في السنة قابلة للتأويل والتعطيل تحت مقولة استلهام روح الشريعة ومقاصدها وكأن أحكام الشريعة ظرفية قابلة للنسخ المتواصل والتأويل المتواصل والتعطيل المتواصل أي كأنها ليست وحيا منزلا ولا شرعا ملزما ولا صادرة عن علام الغيوب وإنما هي إفراز تاريخي مرتبط بزمانه ومكانه ولا يتجاوزهما .

3- اتجاه التجديد الذي يثبت الإسلام بعقيدته وأصوله وثوابته ولا يؤول النصوص تأويلا مخلا ولا يعطل أحكاما منزلة وإنما يعيد إلى الإسلام صفاءه وحيويته وقابليته لمواجهة مشكلات الحياة الإنسانية فهذا الاتجاه يتبع منهج الصحابة رضي الله عنهما والسلف الصالح والأئمة الكبار في التعامل مع الاجتهاد والتجديد فالسير على المنهج والتأسي هنا ليسا إسقاطا لاجتهادات الصحابة والأئمة والسلف الصالح على واقعنا الراهن دون مراعاة لمتغيرات الزمان والمكان والمعطيات وإنما هما اتباع الأصول والقواعد الأساسية الثابتة التي التزموا بها في اجتهادهم وفي طريقة تعاطيهم والمستجدات التي تتطلب أحكاما فقهية ذات جدة وإن هذا هو الاتجاه الصحيح في الاجتهاد والتجديد والذي يمكن أن تعقد عليه الآمال 

أولويات التجديد :

وإذا ما راجع المرء القضايا والمشكلات الأساسية التي تواجه الأمة في العصر الراهن والتي تحتاج إلى إجابات فقهية ومن ثم لابد من أن تكون جديدة وتقع بمنزلة التجديد فسيجد أن فسحتها وقضاءها أكبر بكثير من تلك القضايا التي ارتطم بها المجددون الذين لجئوا إلى التغريب والتأويل المختل والتعطيل بل سيجد أن التجديد فيها لا يحتاج إلى تأويل ولا تعطيل فعلى سبيل المثال :

1-المسائل المتعلقة بتحرر الأمة من السيطرة الأجنبية واستعادة حريتها واستقلالها وعزتها فهل هذه القضية تحث على تلاعب بالنص والثوابت أم هل إن الاستمساك بالنص والثوابت يؤلف الأساس المتين الذي يجعل الخلاص من نير العبودية وتحقيق عزة الأمة وحريتها واستقلالها فرضا ؟ فالتلاعب بالنص والثوابت يحتاج إليه الذين يوالون الغرب والشرق والذي هم مستسلمون أمام الصهيونية وإلا فكيف يستقيم إسلام وموالاة لأعدائه ومن ثم فالفقه بحاجة إلى تجديد فعلا على ضوء معطيات هذا الواقع الراهن فيما يتعلق بإيجاد السبل التي تنهض بالأمة لتحقيق الاستقلال والحرية والعزة وفيما يتعلق بسبل الجهاد وفيما يتعلق بأشكال موالاة أعداء الإسلام كما تتجلى في عصرنا الحالي . فالتجديد هنا يحتاج إلى أن يجاب عن السؤال : كيف يمكن أن تستنهض الأمة لتحقيق حريتها وعزتها واستقلالها ؟ وإن الإجابة عن ذلك تعني تجديد الاستراتيجية المطلوبة في ذلك وهو أمر ليس بالهين هو في أسس المشكلة ولكن هل من خلافية يمكن أن تنشأ مع الإسلام أو الفقه حين يتعلق الأمر باختيار استراتيجية أو استراتيجيات المواجهة وتأمين مستلزماتها ؟ففي هذا التجديد المجددون وليجتهد المجتهدون وليس في إعادة تأويل الآيات أو الغرق في مناقشة بعض الفروع والجزئيات (على أهميتها أحيانا ولكن أين تقع مرتبة أية فرعية حين توازن بمسألة عزة الأمة وسيادتها واستقلالها وحريتها أو حين توازن بمسألة موالاه الأعداء والخضوع لهم ومجاراتهم .

2-مل ما يقال في المسألة أعلاه يجب أن يقال في المعضلة الثانية التي تواجه الأمة وهي مشكلة وحدتها 00 مشكلة تمزقها إلى دول بالعشرات 00 فأي تأويل للنص أو تعطيل نحتاج إليه حتى نقول بوحدة الأمة ونسعى إليه ونحارب تجزئتها وفرقتها ؟ بل إن الذين يحتاجون إلى التأويل هم أولئك الذين يستسلمون لنظام دولة التجزئة الحديثة ويقبلون بها صيغة نهائية لوضع الأمة 000 لأن التمزق إلى دويلات بقع في تناقض مباشر مع النص الإسلامي المحكم .

ومن ثم ما التجديد في هذا المقام ؟ هل هو التأويل لتسويغ التجزئة ؟ هل هو العودة إلى الأصول لبناء الوحدة والتخلص من التجزئة ؟ ثم هنالك الحاجة إلى تجديد آخر وهو المتعلق بالإجابة الإسلامية عن الاستراتيجية أو الاستراتيجيات المناسبة التي توصلنا إلى هدف الوحدة .ففي هذا فليجدد المجددون ما شاء لهم التجديد وسيجدون أنفسهم في كل الأحوال إن كان سعيهم إلى وحدة في أحضان النص الإسلامي والثوابت الإسلامية والتراث الفقي الإسلامي وإنهم حين يدركون هذه الأولوية سيلمسون قيمة ما يفعلون حين يذهبون إلى تأويل النص المحكم أو يغرقون في بعض الفروع والجزئيات وقد ظنوا أن ذلكم هو طريق التجديد والنهوض ملقين وراء ظهرانيهم مشكلة الوحدة والتجزئة .

3-إذا كانت كبريات مشاكل الأمة تتعلق بالتنمية وردهم الهوة بينها وبين أعدائها في مجال الصناعات والتقنيات وتطور العلوم فهل في معالجة كل ذلك ثمة حاجة إلى تأويل في نص أو تعطيل أحكام أو إقصاء الإسلام أم هل إن الإجابة عن السؤال في وضع استراتيجيات صحيحة للتنمية والنهضة الصناعية والتقنية والعلمية يؤلف أسس التجديد المطلوب وليس الغرق في بعض الفروع التي تدور حول الحدود أو الأحوال الشخصية بالرغم من أهميتها وضرورة معالجتها ؟ ولكن شرط ذلك أن توضع ضمن حجمها ودون أن تتحول إلى معارك وهمية وتترك الأولويات الأساسية التي تواجه التجديد في الأمة إن الذين يظنون أن التجديد يبدأ من هناك يخطئون في تحديد الأولويات كمثل خطئهم حين يخوضون في التأويل وهو يعالجون تلك الفروع .

4-إذا كان من كبريات المشاكل التي تحتاج إلى إجابات تتمثل في مسائل العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان (هي أشمل من عبارة حقوق الإنسان وسيادة القانون ) والشورى هي أشمل من عبارة الديمقراطية بل تشملها  وعلاقة الحاكم بالشعب فلا حاجة إلى تأويل في نص أو اجتهاد في نص بل العكس إن تكريس الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي والاستبداد السياسي وانتهاك حقوق الناس وحرماتهم والاعتداء على سيادة القانون لحساب الحاكم وبطانته ودوس الشورى ومشاركة الشعب في الحكم والرأي هي ما يحتاج إلى تأويل يبدأ بالدعوة إلى فصل الإسلام عن الدولة ونظام الحكم والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أما إذا كان التجديد يريد تحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاءه لشأن الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية وسيادة القانون فوق الحاكم وإذا كان التجديد يريد التوسع في الشورى ومشاركة الشعب فليس له أرحب من الثوابت والنصوص الإسلامية المحكمة والصريحة وليس له أرحب من التراث الفقهي الإسلامي مرتكزا وسندا ومنطلقا . وإذا كان التجديد هو ترجمة تلك الأهداف المستندة إلى ثوابت الإسلام في إطار عصرنا ومعطياته وذلك من خلال إيجاد المؤسسات والقوانين والشروط الكفيلة بضمان ذلك وتحقيقه ففي هذا فليجدد المجددون ولن يجدوا أنفسهم أمام نص يحتاجون إلى تأويله أو أمام ثابت يحتاجون إلى تعطيله كشأنهم حين يغرقون في مناقشة مسائل الحدود والأحوال الشخصية وما شابه وبالمناسبة لقد ارتطم بعضهم بالنص حين ظن أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا على الطريقة الاشتراكية الماركسية بالتأميم الشامل وبتعطيل حق الملكية الفردية في تأويل أو مبالغة في إبراز بعض الجوانب الإسلامية وطمس جوانب أخرى من أجل الأرض والصناعة والمبادرة الفردية والسوق والتجارة ومن ثم وجدوا أنفسهم بحاجة إلى تأويل أو مبالغة في إبراز بعض الجوانب الإسلامية وطمس جوانب أخرى من أجل التماشي مع الاشتراكية ولكن حتى هؤلاء اآن أسقط في أيديهم بعد الفشل الذريع الذي منيت به تلك الاشتراكية . وأصبح الغيورون منهم على العدالة الاجتماعية وعلى عدم السقوط في براثن الرأس المالية الغربية أشد ما يكون حاجة إلى الأصول الإسلامية والثوابت الإسلامية من أجل الارتكاز عليها لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء شأن الإنسان وكرامته ومحاربة الاستبداد السياسي والقمع والاضطهاد هنا أيضا نجد التحدي أمام التجديد الحقيقي وليس في العراك مع النصوص الثابتة في الإسلام .

5-إذا كانت قضية فلسطين في المركز من بين التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية الإسلامية فهل تحتاج التجديد في مواجهة تحريرها هدفا واستراتيجية إلى عراك مع النص الإسلامي فهل يحتاج إلى تأويل في النص وإقصاء للإسلام ؟ ثم أين تقع مرتبة أو قيمة اهتمامات أولئك المجددين حين يظنون أن الإجابة عن التحدي الصهيوني في فلسطين لا تحتاج إلى تجديد في روح الأمة وأخلاقها وظروفها وأنظمتها وفي استراتيجية العمل والأعداء أو لا يعنيهم الموضوع أصلا وإنما يظنون التجديد هو في الغرق في مناقشة الفروع كالحدود وبعض جوانب الأحوال الشخصية ويدخلون في معركة مع القوى الإسلامية يعتبرونها معركة المعارك بينما القضية المركزية في منأى عن التجديد وهي التي تحتاج إلى أقصى الجهود في البحث والتنقيب والدراسة وإعمال الفكر والاجتهاد حتى نأتي بالأجوبة السليمة التي تقودنا إلى تحرير فلسطين وهل يمكن أن يواجه التجديد هنا معضلة مع النص الإسلامي فيما يتعلق باستراتيجية المواجهة والتحرير وتعبئة الأمة .

6-وإذا أطللنا على مشكلات العصر الكبرى والتي تهم عالمنا الآن ككل كمشكلة تلوث البيئة أو مشكلة خطر التسلح النووي أو مشكلة الديون والظلم الاقتصادي العالمي بحق الشعوب المستضعفة أو مشكلة الأنظمة الاشتراكية والرأس مالية أو مشكلة عدد من الأمراض والانحرافات ولاسيما انهيار العائلة والجريمة والمخدرات والشذوذ فهل يحتاج التجديد الإسلامي هنا إلى تأويل وعراك مع النص الثابت أم هل العكس هو الصحيح ؟ فلم لا ينتقل ذهننا إلى معالجة هذه القضايا حين نتحدث عن التجديد بدلا من أن نجد أنفسنا أساري الحديث على خلل واضح في تحديد الأولويات الكبرى والحاجات الأساسية للمسلمين والإنسان عموما وهي التي تحتاج إلى إبداع الفكر في إيجاد الحلول لها وهي في كل هذه الحالات لا تصطدم بالنص الإسلامي فحسب وإنما تحتاج إليه لتتغذى منه ؟

ويلاحظ هنا أن المساحات المطلوب التجديد فيها كبيرة وكبيرة جدا وممكنة جدا ولا مشكلة بينها وبين الإسلام ونصه ولا مشكلة بينها وبين أشد المستمسكين بالنص : أما المشكلة الحقيقية فهي في علاقة الفقية أو المفكر بالوضع بحاجة إلى المزيد من التعمق في فهم ظروف الأمة مجتمعه وأجزاء وفي فهم الوضع العالمي شمالا وجنوبا ومن ثم في تقديم الإجابات الصحيحة لا من ناحية الحكم الشرعي فحسب وإنما أيضا من ناحية استراتيجيات التغيير وسياساته وخططه .

التجديد في الفروع :

فإذا وضعنا جانبا نيات الاتجاهات العلمانية أو غير العلمانية التي تحصر موضوع التجديد في المسائل المتعلقة بالحدود وتعدد الزوجات أو بفوائد المصارف (الربا ) أو ببعض القضايا المتعلقة بالمرأة وإذا لم نكتف بالرد على ذلك الحصر بنقل موضوع التجديد إلى آفاق الأولويات الكبرى التي تواجه الأمة العربية والإسلامية والعالم فإن تلك المواضيع بعد وضعها في حجمها الطبيعي وبعد وضعها في إطار تلك الأولويات في المعالجة لابد من أن يقول الفقه الإسلامي الجديد كلمته فيها بما لا يخرج عن النص المحكم حيثما هنالك نص محكم وبما يراعي معطيات الظروف الراهنة وحاجات نهضة الأمة وانعتاقها فالتلاعب بموضوع فوائد المصارف وعدم وضعها في إطار ربوي أجمع العلماء عليه في ردهم على فتوى مفتى جمهورية مصر التي أصدرها أخيرا وهو نموذج لتجديد لم يصدر إلا عن خضوع لرغبة الحاكم والملأ المتنفذ فضلا عن الانهزام أمام الرأس مالية العالمية وضغطها في حين يمكن قول الكثير عن تجربة الأنظمة الربوية على مستوى محلي وعالمي كما هي الآن في التجربة العالمية المعاصرة وليس استنادا إلى النص الإسلامي فحسب وتكفي نظرة سريعة إلى تفاقم مشكلة ديون العالم الثالث وما يتوقع لها من نتائج وخيمة في ظل العلاقة الربوية السائدة بين الدائنين والمدنين .

أما بالنسبة إلى الحدود وتعدد الزوجات وأهل الذمة وعدد من المواضيع المتعلقة بالمرأة فهنالك إجابات إسلامية معاصرة كثيرة حولها جمعت بين المحافظة على النص الإسلامي ورفض التأويل المخل وبين ظروف الحياة المستجدة ومقتضياتها وبين محاربة ما تراكم من تقاليد غير إسلامية عبر عصور الانحطاط فإذا كان هنالك من بم يقتنع بإجابات العلماء والقادة والمفكرين الإسلاميين الكبار حول هذه المواضيع ولم يعتبر إجاباتهم تجديدا ولم يعد يقنعه غير تأويل يؤدي بالنص الإسلامي وبنص الإسلام فهذا شأنه ولكن يجب ألا يحرم الفكر الإسلامي الأصيل المعاصر من أن يذكر له أنه مد يد التجديد إلى هذه المواضيع أيضا وهو يصنع مأثرة النهوض الإسلامي المعاصر .

فلسفة التجديد الإسلامي :

ليس الحديث في تجديد الفكر الإسلامي من الموضوعات الحديثة أو الراهنة في العالم العربي أو الإسلامي فقد كان تاريخ المسلمين حافلا بمحاولات الإصلاح والتجديد والإحياء ولعل المحاولة الأكثر شهرة في العصر الحديث هي ما قامت به المدرسة السلفية في نهاية القرن الماضي والتي استمر الفكر الإسلامي المعاصر يسير عليها في اعتقادي إلى يومنا هذا ونستطيع أن نقول : إن جميع محاولات الإصلاح الماضية والحاضرة ما زالت تستقي من مفهوم رئيس واحد هو العودة إلى الأصول والعودة إلى الأصول تعني في الواقع إعادة الحياة إلى القيم والمعاني السليمة أو الأولى التي تعيد الإسلام إلى ما كان عليه وقت نزوله أي إلى حقيقته .

ولم تضف المدرسة السلفية الحديثة جديدا على فلسفة التجديد هذه ولكن ما أضافته وهو ليس بالقليل مع ذلك هو أنها أعادت فهم معاني وقيم الإسلام الأولى أي السلفية على ضوء العصر وقيمه والواقع أن فكرة العودة إلى الأصول أو تحويل حقبة من الحقب التاريخية لمنظومة من المنظومات الفكرية أو الاجتماعية إلى حقبة كلاسيكية أي في الواقع نموذجية وبالتالي مرجعية هو من الآليات الطبيعية الأساسية للتجديد في كل الأمم والشعوب والثقافات لكن هذه العودة تعني في كل الأحوال ومهما كان وعي الناس الفعلي بها إعادة تفسير مفاهيم النموذج الأصلي على ضوء معطيات العصر القائم أو بمعنى آخر تفجير طاقات النموذج الأصلي وإظهار ما يحتويه من إمكانات وتنوعات وطاقات على التوظيف المتعدد في إطار استمرار للسياق التاريخي والحضاري العام الذي يمثله أو يندرج فيه . وهذا يعني في الواقع أن كل نموذج سواء كان منظومة فكرية أو اجتماعية هو ((منوال )) أي نمط أول يمكن أن نشتق منه طبعات أي أشكالا متعددة تحتفظ بالهيكل العام أو بالمخطط ولكنها تتنوع في وظائفها أو فيما يمكن أن تقوم به من وظائف حسب الحاجات والتوظيفات المطلوبة وحسب الظروف المتغيرة .

ولذلك يمكن القول : إن المدرسة السلفية التي كانت مدرسة التجديد الفكري الوحيد في الإسلام المعاصر لم تجدد في منهج التجديد أبدا إن جوهر ما قامت به هو إعادة النظر إلى قيم ومفاهيم إسلامية أصيلة من زاوية حاجات العصر وبذلك أضفت عليها صفة الجدة والحداثة وقدمت للمجتمع أرضية نظرية مقبولة لقبول وفهم واستيعاب القيم والأفكار العصرية وأهم مثال علي ذلك ما فعلته بالنسبة لقضايا التطور الفكري والاجتماعي الأساسية من ديمقراطية أي تغير القيم والنظم السياسية الكبري والعلمانية أو الإبداع والعلم الحديث إلخ وهكذا أمكن القول : إن القيم الديمقراطية موجودة في الفكر الإسلامي تحت اسم الشورى وأن العلمانية موجودة تحت اسم العقل والتشديد على العلوم والاجتهاد وإلغاء السلطة الدينية كما قال محمد عبده من جذورها وأن الحرية كانت تسمى العدالة إلخ 

بهذه الطريقة أدخل الفكر السلفي تجديدات كبيرة علي المعاني الإسلامية حسب ما كانت مستخدمة في ذلك العصر أعني القرن الماضي وقد حقق التجديد المطلوب الأهداف التي كانت موضوعة له ذلك أن كل تجديد يحتاج كي يتحقق إلى تحديد أهدافه الرئيسية وإلا فإنه من غير الممكن الاختيار بين التجسيدات المتعددة الممكنة للنمط النموذجي الواحد ويمكن تلخيص هذه الأهداف بالنسبة للتجديد السلفي بهدف أساسي أول هو خلق جسر بين الفكر العالمي الحديث الذي بدأ العرب باكتشافه والاطلاع عليه والفكر العربي الإسلامي وعندما نتحدث عن جسر فنحن نقصد أيضا قاموسا عميقا للمصطلحات وترجمة من فكر ومن منطق إلى فكر ومنطق آخرين وأن يتابعوا تطورات وأحداث العصر ومن ثم أن يدخلوا فكريا ثم عمليا فيه ونحن نرى إذا كم كانت هذه المهمة أساسية وكبرى ولا يمكن الاستغناء عنها .

لكن السلفية لهذا السبب بالذات لم تستطيع أن تذهب بالتجديد إلى ما وراء ذلك والسبب في هذا أنها ما كانت من الوجهة التاريخية قادرة عليه فأي تطور فكري عربي إسلامي لم يكن ممكنا دون المرور الإجباري بهذه المرحلة الانتقالية أي دون معرفة ما هو العصر وما هي مطاليبه ثم ما هي عدته النظرية هو نفسه كفكر عربي وبالتالي قدرته الكامنة واستعداداته لفهم هذه المطالب والرد عليها لقد أدخلت السلفية العرب في التاريخ الفكري الحديث وشرحت لهم عن طريق تقريبها من المعاني المعروفة الإسلامية مفاهيم العصر ومكتشفاته ومكاسبه النظرية لكنها لم تراجع التفكير في منهج التفكير نفسه والتجديد الفكري جزء منه كما أنها لم تعد النظر في المفاهيم الغربية أو الحديثة التي قربت معانيها من أذهان العرب والمسلمين ولا فكرت في تنقيحها فلأنها لم تكن تملك منهجا نظريا يختلف عن المنهج التقليدي السائد في العالم الإسلامي في ذلك الوقت لم تستطع أن تنظر نظرة نقدية إلى المفاهيم العصرية الجديدة التي أدخلتها أو أرادت أن تدخلها في المنظومة الفكرية العربية الإسلامية لقد أخذتها باعتبارها مكتسبات أو اكتشافات إنسانية وعقلية نهائية ولم تنظر أو لم تفكر في النظر إلى ما يمكن أن تنطوي عليه من محدودية تاريخية أو تناقضات داخلية ولذلك وبقدر ما كانت المدرسة السلفية تفرض نفسها على الفكر الإسلامي وقد فرضت نفسها عليه بالفعل كانت تقود إلى إخفاقها التاريخي فمع تراكم المفاهيم الحديثة دون نظرة نقدية وفاحصة واستمرار المنهج القياسي البسيط أصبح من الأصعب فالأصعب هضمها من قبل الفكر الإسلامي ما أصبح من الأصعب فالأصعب إيجاد القرابات البسيطة بين المفاهيم المختلفة وهكذا ما لبثت التسوية السطحية التي أبرزت أن الفكرين الإسلامي والغربي المعاصر متسقان ومتوافقان أن تحولت إلى قطيعة مرة وتناقض لا حل له . 

وهكذا شيئا فشيئا بدأ التباعد يتأكد من جديد بين الفكرين وبدأ يظهر في الواقع الفكري تراجع الفكر الإسلامي السلفي إلى مواقع دفاعية ومعادية لفكرة المماثلة بين المعاني الإسلامية والمعاني الحديثة كما بدأ يظهر الهجوم والتميز الخاص بالفكر العربي التحديثي والحديث وبعد أن ترسخت القطيعة وأقر التمايز والتغاير الشديدين بين الفكرين لم يعد للمنهج القياسي اللغوي البسيط الذي قامت عليه السلفية وإلا وظيفة واحدة هي استخدامه في الصراع العقدي القومي ضد العرب أي استخدامه في وظيفة تمجيدية ودفاعية للتشديد على أن العرب أو المسلمين كانوا السابقين إلى الكلام عن هذا الموضوع الحديث أو ذاك وبالقابل انتهى السلفيون أو اللذين أرادوا المحافظة على الطريقة السلفية إلى أن يتحولوا إلى مبررين ومسايرين دون تدقيق لتسرب أو دخول دون تمييز فعلي ومهما كان مضمونه والبحث عن مقابل إسلامي له أو تبريره مادام قد اعتبر من علامات التقدم وقيم العصر وكان هذا قاعدة لحصول نوع من التراكم المختلط أو المتراكمة لتلك التناقضات والمعاني الحديثة الليبرالية والمعادية لليبرالية والعقلانية والمعادية للعقلانية معا مما وسم فكرة الحداثة بالتشوش والارتباك وعدم الاتساق وفقدت المنظومات الحديثة المستقدمة في الوقت نفسه منطقها الداخلي وديناميتها هكذا مثلا أصبحت العقلانية تعني في الوقت نفسه الهيجلية والدارواينية والرموز والسريالية والانطباعية والتعبيرية باختصار ألغي تحويل الحداثة إلى مقولة أساسية كل التمايز الداخلي في النظم الحديثة كما ألغي تباينها فيما بينها فأصبحت الحداثة كتلة واحدة متماهية لقد انتهت السلفية أنماط كاريكاتورية وطفولية من التفكير . 

إن الضعف المنهجي الأول للفكر السلفي هو أن جعل التجديد يمكن في تحديد المعاني والمفاهيم المستخدمة في إطار منظومة ثقافية أو فكرية بما يتفق مع القيم الحديثة أو العصرية وليس من المهم كيف كان تخريج هذا التجديد في المعاني واعتباره نوعا من الإخلاص لحقيقة الفكر الإسلامي الصحيح إن الخطأ هو في التفكير في أن التجديد هو مطابقة أو مسايرة لقيم معينة داخل المنظومة أي ما أصبحنا نردده فيما بعد ونسميه التكيف مع قيم ومعطيات العصر .

والواقع ان هذا المفهوم لا علاقة له إطلاقا بما يمكن أن تسميه التجديد ولا يمكن أن يقود إلا إلى ما قاد إليه بالرغم من الإيحاء الأول الذي أعطاه بالمصالحة بين فكر الغرب والشرق من إرباك وصدام ثم انقطاع متواصل بين فكرين وثقافتين داخل الثقافة العربية وهو ما كان يعتقد أنه قام للرد عليه وإيجاد الحلول المناسبة له ولو أردت الاختصار لقلت إن مفهوم التجديد يجب ان يرتبط كما هو بالفعل بمفهوم الإبداع الفكري أي بما يسمح لمنظومة فكرية أن تستعيد فاعليتها وقدراتها على الانتاج المبدع للمعاني الجديدة أو المتجددة ومفهوم الإبداعية هذا هو المقابل لمفهوم التكيف الذي لم يكن يعني في الواقع إلا تزويد المنظومات المحتاجة إلى تجديد بوسائل صبغ المعاني القديمة بالصبغة الجديدة وهو السبب الذي يفسر ما تميز به الفكر العربي الحديث من لا فاعلية وترهل وغياب الإبداع بالرغم مما يبدو عليه من حداثة المظهر . 

وحتى تفهم المقصود بالتحديث هو وضع المنظومة الفكرية في شروط تتيح لها تفجير إمكاناتها وقدراتها على إنتاج الحلول الجديدة التي لم يعرفها الماضي العربي والتي لا يمكن أن يعرفها الغرب الحديث أيضا لأنها متعلقة بوضعية اجتماعية وتاريخية مختلفة وهو ما أطلقنا عليه اسم الإبداع علينا أن نميز منذ البداية بين أمرين الاول هو التجدد أو ما يطرأ على المنظومات الفكرية بصرف النظر عما إذا كانت هي نفسها واعية لذلك أم لا من تحوير في المعاني والمفاهيم والوظائف وما تخضع له موضوعيا من تطورات وتبدلات دائمة مبعثها التطور وتغير الأحوال الاجتماعية وتبدل السياقات والتراكمات التاريخية وبين التجديد الذي هو الفاعلية الواعية التي يقوم بها المجتمع من أجل توجيه هذا التحول التاريخي أو استغلاله أو توظيفه لهدف أو لآخر والواقع ان التجدد يتم بالضرورة ودون إرادة البشر الواعية ومن مظاهر هذا التطور بالنسبة للموضوع الذي يهمنا علي سبيل المثال فقط ما طرأ علي مفهوم الحكم أو الشريعة أو الجهاد أو الأمة أو الجماعة في ثقافتنا من تبدل في المعنى منذ الإسلام الأول حتى الآن فمن المعروف أن كلمة الحكم كانت تعني القضاء والفصل في الأمور الدينية وغير الدينية ومنها الحكمة والحكيم والاحتكام والتحكيم وهي تعني اليوم الحكم السياسي ومنها الحكومة والحاكمية وغير ذلم من المعاني الجديدة والشريعة كانت تعني المنهج أو الطريق أو السير على طريق واضحة وأصبحت بعد تطور الفقه والقانون تعني المنظومة القضائية أو القانونية الإسلامية وفي الواقع ليس هناك مفاهيم ومعان تبقى ثابتة دون تغيير وهذا يفسر اساسا أهمية وجود الحقبة المرجعية باعتبارها المعيار أو المقياس لما حصل من تبدل في استخدام المفاهيم وتطبيق المنظومة أو من انحراف عنها حسب وجهة النظر كما يفسر لماذا يتخذ التغيير من العودة إلي المعاني الأولى نوعا من الشريعة معتبرا أن النموذج الأول هو قاعدة الاتفاق والميثاق أي النسخة المعترف بها إن التجديد إذن خطة واعية فردية أو اجتماعية لوضع هذا التجدد ضمن منظور معقول ومتسق وبالتالي إعادة تنظيمه فكريا ومن الداخل حتى يبقى فاعلا وحتى لا ينتهي بالقضاء الكامل علي الاتساق الداخلي للمنظومة إنه بشكل عام نوع من التوظيف الواعي لهذا التجدد ومن الطبيعي أن تقف خطة التجديد من حيث الإصلاح والنجاح على نوعية إدراك الناس ووعيهم بحقيقة الواقع الموضوعي الذي يريدون توظيفه وعلى نوعية وصلاح الأهداف التي يرسمونها لهذا التجديد ومن هنا كان لكل جديد فلسفة عميقة تكمن وراءه وفلسفة التجديد العربي الحديث ولو أنها أخذت بالمنهج التقليدي إلا أنها لم تكن إلا الفلسفة السائدة عالميا والتي كانت قد فرضت نفسها من خلال ارتباطها بتفوق المدينة التي أنتجتها أعني فلسفة الأنوار بشكل خاص المنظور العلماني الغربي للدين الذي نبع منها ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن هناك من اتهم أساتذة هذه المدرسة الإصلاحية العربية الحديثة الأفغاني وعبده بالتأثر بالعلمانية والدهرية بل بالإيمان بها كقاعدة لفهم مسألة التجديد الإسلامي ومن ثم إيجاد الحلول السليمة لها 

التجدد الإسلامي : 

لا يعني التجدد بالطبع حصول تغيرات إيجابية بالضرورة على المنظومة الفكرية أو الاجتماعية إنه يعني تبدل فاعلياتها ونعني بالمنظومة فاعلية اجتماعية منظمة ويشمل التنظيم ثلاثة مستويات تنظيم القيم والافكار والمعاني أي موضوعات التبادل والتداول بين الناس وتنظيم السلطة المعنوية الداخلية أو المرتبية التي تؤلف أساس القواعد التي تضبط حركة تداول القيم من معان ومفاهيم ورموز وتنظيم الإدارة وتجسيد القواعد في مؤسسات فاعلة أي مناسبة لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها المنظومة فالمؤسسة تستند إلى ركيزتين القاعدة أي قاعدة العمل والهدف . 

إن المنظومة الحية هي المنظومة التي تكون قادرة ضمكن الحدود والأهداف التي رسمت لها على الإبداع أي الرد علي الحاجات الجديدة الناجمة عن التطور الاجتماعي وتقديم الحلول الأصيلة لها وفي حالة المنظومات الفكرية أو الدينية يتعلق الأمر بتنظيم التداول الروحي أي انتقال الأفكار والمعاني والمفاهيم والرموز الدينية أو المستمدة إلى ولاء مشترك لمركز قداسة بين الأفراد على نطاق الجماعة وضبطه وتجديد الوسائل التي يحتاج إليها التوسع في التداول المادي أو المعنوي لهذه القيم والرموز . 

إن هدف المنظومات الدينية علي سبيل المثال هو أن تقيم من خلال تداول المعاني الدينية أي المرتبطة بالإيمان والطقوس والمفاهيم المجردة لحمة جماعية وقرابة روحية بين المنتمين إليها تكون بمثابة السند الأول للأخوة التي يستخدمها النظام الساسي ويوظفها في شكل مواطنة أو انخراط في الحياة والمسؤولية الجماعية بالعمل كما يشيد عليها القوانين وتطبيقاتها وأنماط التعاون والتبادل المادية الأخرى إن وظيفتها هو ما تعلنه هي نفسها أي تحقيق الاتحاد بين الناس عن طريق الله والأخوة فيه وتعتبر المنظومة غاعلة وحية طالما كانت قادرة على إنتاج هذه اللحمة الأخوية التي تؤلف المادة الأولي لكل سياسة مدنية أو دينية وهي بالتأكيد لا تستطيع أن تنتج أو تستمر في إنتاج هذه الأخوة إلا بقدر ما تكون قادرة باستمرار على إنتاج ما هو أساس أول لها ومصدر تكوينها أي الإيمان إن قوة المنظومات الدينية هو إنتاجها لهذا الإيمان أي هذا الانخراط الكامل والانتماء المطلق والتسليم العميق النابع من المولاة العميقة بالمقدسات الموروثة وهو ما تشارك فيه جميع الأديان أما ما تختلف فيه فهو كيفية التجسيد الرمزي للإيمان ونوع المعتقدات ودرجة عالميتها أو استيعابها للجميع أو اقتصارها على مناطق معينة أي نصيبها من الكونية والتجرد فإذا فقدت المنظومة بسبب تخريب حصل في المفاهيم أو المعتقدات وهو ممكن أو في تنظيم تداولها بسبب خراب السلطة الداخلية فيها أو انهيارها أو فسادها أو بسبب تكلس أو تجمد مؤسساتها عموما وإدارتها أقول إذا فقدت قدرتها على تفجير منابع الإيمان والشعور المقدس وحس الانتماء والانخراط العفوي والإيجابي في المبادئ والأطر المرتبطة بها فإنها تفقد في الوقت نفسه فاعليتها بالنسبة إلى المجتمعات ولا تلبث حتى تتراجع ثم تخبو وتستبدل بمنظومات أخرى أكثر قدرة على توليد الإيمان وعلي تفجير مشاعر الأخوة والقرابة ولكن من الممكن أن يكون الفساد سطحيا أو أن تكون المنظومة ما زالت صالحة من الناحية البنيوية والمبدئية لتوليد المشاعر الاندماجية والائتمانية مشاعر المولاة والتماهي لكنها معاقة عن نشاطها وفاعليتها لسبب من الأسباب التي يمكن تداركها وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن التجديد للمنظومة أو إعادة تنظيم عناصرها الرمزية أو المرتبية أو الإدارية وليس هناك من شك في ان الأديان السماوية هي التي قدمت المنظومة الرئيسية الكبري لتوليد مشاعر الانتماء والمولاة القوية في كل الحقبة الكلاسيكية للبشرية وكانت لهذا السبب بالذات المنبع الأول لكل الامبراطوريات الكبري التي نشأت في تلك الحقبة سواء منها الامبراطوريات الناجحة أو الفاشلة المتحضرة أو البربرية وقد كانت هي نفسها في تعاقبها التاريخي تجديدا بعضها لبعضها الآخر وأفضل مثال على هذا النمط من التجدد ما ذكره الإسلام نفسه عن دوره في تجديد وإصلاح وإكمال النموذج السابق من الأديان السماوية والتوحيدية وفي إطار أضعف أو أقل طموحا من ذلك يندرج جهد واجتهاد المصلحين والمجددين المسلمين الذين حاولوا أن يبقوا المنظومة الدينية الإسلامية على اتصال دائم مع التاريخ وتطورات المجتمع فكانوا يقومون في كل حقبة بإعادة التأويل والتفسير وبتطوير المفاهيم والأحكام حتى تستمر المنظومة الإسلامية متماشية مع حاجات الناس ومتفاعلة مع الواقع وفاعلة فيه .

وككل منظومة تاريخية تعرضت المنظومة الإسلامية عبر التاريخ إلى تحديات كبري داخلية وخارجية واعتقاديه وسياسية ولكنها لم تواجه في أية حقبة ما تواجهه اليوم وهو الأمر الذي يجعل من الكلام عن التجديد لأزمة دائمة في العالم العربي والإسلامي منذ أكثر من قرن والسؤال الكبير الذي لا بد للباحث من طرحه هو ما الذي يجعل من مشكلة التجديد مشكلة شبه مستعصية وهل يمكن بعد الإصلاح أو التجديد ؟ 

وقبل محاولة الإجابة علي هذه الأسئلة أريد أن أبدي ملاحظتين أوليين : الأولى تتعلق بضرورة التمييز بين المنظومة الدينية التي هي بناء لما أسميناه شبكة من شبكات التداول الاجتماعي على أسس إسلامية أي استلهاما للإسلام وقيمه ومبادئه المنزلة وبين الإسلام أو المبادئ والقيم والاعتقادات الإسلامية المنزلة فالشريعة قائمة على مبادئ إسلامية ومستلهمة لها لكنها تركيب قانوني قام به الفقهاء من وجهة نظر حاجات مجتمعهم التاريخية والمحلية وربما كان بإمكانهم وإمكان غيرهم في ظروف مختلفة وأوضاع أخرى وانطلاقا من القيم والمبادئ الإسلامية نفسها إيجاد تركيبات متباينة نسبيا أي مختلفة دون أن تكون بالضرورة مناقصة أو منافية للأولى إن العدل والإنصاف من المفاهيم القرآنية لكن أهل العدل والإنصاف أي المعتزلة وكذلك علم الكلام من نتاج التاريخ الإسلامي وكذلك مفهوم العلم الذي أعطي فكرة المدرسة فالفقه والمدرسة وما نسميه عموما بالعلوم الدينية وكل النظم السياسية التي درجنا على أن نسميها إسلامية وكذلك نظم الملكية والتنظيم الاقتصادي تابعة جميعا لمنظومة أو مانسميه كذلك وليست منظومة مناقصة أو مناهضة لفكرة المبادئ والقواعد الدينية المنزلة ولكنها مختلفة فقط عنها فالقواعد الإلهية موجودة فيها كمرتكز فقط لبناء هو من حيث البنية والترابط والغايات والوسائل من إنتاج المسلمين ولا يمكن أن يكون إلا من إنتاجهم لأنه يتعلق بمنظومة تاريخية ومتغيرة بتغير الشروط التاريخية . فهي ليست بهذا المعنى غير إسلامية وإن كانت غير منزلة وهي لا تملك الثبات وبالتالي القدسية التي تملكها ولابد من أن تملكها المبادئ الكبرى الموجهة أي الشريعة أو الطريقة أو المنهج لكن أكثر من هذا تشير كلمة المنظومة في الواقع إلى نوعية الاختيارات والتي لابد منها ليحقيق هذه المبادئ وكل ما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل المنظومة بين الفعاليات المختلفة السياسية والثقافية والعملية والنظرية وغيرها والتوازنات المقامة بين المفاهيم المختلفة والوزن النوعي المعطي لهذه القيمة أو تلك : باختصار يمكن القول : إن المنظومة هي النظام الداخلي الخاص المعطي من قبل المجتمعات للعقيدة عند تطبيقها التاريخي أو النظام الناجم عن هذا التطبيق التاريخي للعقيدة والمبادئ وهذا يعني في الواقع أن للعقيدة والمبادئ إمكانات متعددة إن قوة الأديان تقاس أيضا بما تنطوي عليه من احتمالات وإمكانات تاريخية كامنة وما نستطيع أن تستوعبه من تفسيرات وتأويلات تجعلها قادرة على أن توسع من أفقها الزمنى ومن رهنيتها التاريخية ثم إن هذا الفصل بين المنظومة التاريخية المكونة من قبل المجتمعات على أساس المبادئ الدينية لا غنى عنه لقيام أي سوسيولوجية دينية .

أما الملاحظة الثانية وهي لاتنفصل عن الأولى فتتعلق بالتجديد نفسه إن حدا لا يستطيع أن يجدد الدين كرسالة فهذا من صلاحيات الله ولكن تجدد المنظومات الفكرية هو من سنة التاريخ والدين كممارسة إنسانية وتاريخية أي كأثر للمقدس في حياتنا وسلوكنا وتوجيهنا يمكن أن يتجدد من خلال تجدد هذه المنظومات وحتى فيما يتعلق بهذه المنظومات فإن أحد لا يستطيع أن يدعي أنه قادر على تجديدها أو التأثير فيها فالتجديد كما قلنا ليس إضافة معنى على معنى سابق أو ربط القديم بالحديث وإنما هو خلق شروط تسمح للمنظومات القائمة إذا كان ما يزال فيها حياة أو إذا ما كانت بعد صالحة للعمل في السياق التاريخي الراهن بأن تبرز قدراتها وتفجر طاقاتها وتكون مبدعة وفاعلة .

فما الذي يمنع هذه المنظومات من أن تكون مبدعة أو فاعلة ؟ثم ما العوائق التي تمنع المنظومة الإسلامية من أن تتجدد وتكون فاعلة ونشيطة ؟

التجدد والجمود :

في اعتقادي أن سبب الجمود الذي تتعرض له منظومة من المنظومات يمنعها بالتالي من تحقيق أهدافها في إبداع الرموز والمعاني المكونة للتواصل والمؤسسة لحقله يمكن أن تنتج عن عدة عوارض العارض الأول هو تقادم معانيها وأفكارها وقيمها بالمقارنة مع قيم العصر إن التقادم يعني أن المعاني والقيم المستخدمة في المنظومة لا تتطابق مع الواقع الموضوعي جزئيا أو كليا .وبالتالي فإن لمنظومة تفقد صلتها بالتاريخ وتصبح غير قادرة على استيعاب المستجدات فإذا انعدم التطابق كليا فلابد من أن تجد نفسها شيئا فشيئا تسبح في الفراغ وتنغلق على نفسها وتتوقع حتى تكتفي بإنتاج نفسها أي تصبح دارة مغلقة على نفسها والمتعاملين بها . وهو مصير المنظومات الدينية التي يتجاوزها الزمن وتتحول إلى طوائف جامدة متيبسة ومغلقة على من هو غريب عنها وينتج تقادم المعاني عن تغير عميق وكبير في القيم السائدة ومثاله الوضعية التي وجدت فيها المنظومة الإسلامية نفسها بعد التوسع الغربي وفرضه تقاليد وقيما ومفاهيم جديدة على العالم كله .

والعارض الثاني :هو انهيار علاقات التنظيم الداخلي للنشاط سواء تعلق الأمر بمراتب السلطة المعنوية داخل المنظومة أو بالمؤسسات المادية التي ترعى هذا النشاط فلكي تعيش المنظومات وتتجدد ينبغي أن تضبط النشاط فيها أي تحدد استخدام المعاني والمفاهيم والرموز قواعد محددة ثابتة كما ينبغي أن تتوفر على مؤسسات وأن يكون لهذه المؤسسات حد أدنى من الاستقرار والاستمرارية والثبات فإذا حدث أن قواعد ضبط التداول الداخلي قد اهتزت أو انعدمت أو أن المؤسسات قد فسدت أو تم تحطيمها من الخارج فإن عمل المنظومة وقدرتها على البقاء سوف تتأثر بالضرورة ويبقي التجديد ممكنا طالما كانت هناك إمكانية لإزالة هذه العوائق التي تمنع المنظومة من استعادة نشاطها .إلا إذا كانت التغيرات أقوى من أن تستوعبها أو تستجيب لها إمكاناتها الموضوعية كأن يحصل مثلا تبدل واسع في الجو بالنسبة لمنظومة زراعية . أو أن يتزايد عدد السكان تزايدا سريعا بالنسبة لمنظومة اجتماعية لا يمكن للنظم الثقافية أو التربوية أن تستوعبه وترد عليه ففي هذه الحالة يبدأ خطر التقادم بالبروز ولا تلبث الجماعات حتى تبدأ بالبحث لنفسها عن منظومات بديلة والواقع أن المنظومات تتعرض بشكل دائم لهذه المخاطر لأن الواقع الاجتماعي واقع تاريخي لا يكف عن التبدل ومن ثم فإن التقادم في المفاهيم قضية مطروحة إلى هذا الحد أو ذاك باستمرار وبالمثل فإن كل المنظومات تتعرض للهزات الداخلية سواء بسبب المنافسات الممكنة بين مراتب السلطة والمسؤولية أو تضارب الصلاحيات أو بسبب تعدد الولاءات أو تفاقم الضغوط والتدخلات الخارجية أو بسبب ترهل المؤسسات ونظمها وعدم قدرتها على استيعاب التجددات والتغيرات واتساع نشاط أو تقلصه إن المنظومات تحتاج إذن باستمرار إلى أن تجدد نفسها وأن تعيد النظر في ترتيب وظائفها ومهماتها ومتى وما وقفت عن ذلك أو عجزت عن مواجهة حاجات متزايدة للتجدد قضت على نفسها بالتقهقر ثم الهلاك .

ولا يختلف إذا مصير المنظومات الاجتماعية الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية فهي معرضة جميعا للتقادم إذا لم تفلح في تجديد نفسها في الوقت المناسب لكن نجاح عملية التجديد يقف هو نفسه على ما إذا كان من الممكن بعد لهذه المنظومة أن تتجدد وما إذا كان هناك من المجددين من يستطيع أن يكشف فيها عن ينابيع التجدد الكامنة وفي هذه الحالة فإن مشكلة التجديد ليست في الواقع مشكلة تحديث كما درجنا على التفكير وإنما هي مسألة إعادة تركيب المفاهيم والوعي والهياكل المؤسسية المرتبطة بها . أي هي بالنسبة لما ندرسه الآن إصلاح منظومة اجتماعية ارتبطت بالدين واستمدت مشروعية وجودها وقوتها ووظيفتها منه ولكنها ليست في النهاية إلا التعبير عن وعي المجتمع وإمكاناته ووسائل تنظيمه وتقنياته المادية والمعنوية في مرحلة تاريخية معينة , وإصلاح هذه المنظومة يشمل بالضرورة إصلاح كل ما تتضمنه من تركيبات نظرية أو عقائدية كما يشمل ما تمثله بشكل عام في المجتمع من بينة تنظيمه ومؤسسية إي إعادة النظر في موقعها نفسه في النظام الاجتماعي ودورها الخاص في إعادة إنتاجه .

وفي هذه الحالة فإن التجديد يعني بالدرجة الأولى إعادة تشغيل منابع الوعي القيمي التي وقفت عن العمل أي تجديد النظم العقدية كما يعني إعادة تركيب النظم المؤسسية بما يسمح للأطر العقلية التي تغذي وتحتضن الوعي القيمي أو القصدي أن تستعيد حياتها ونشاطها إن المسألة لا تتعلق إذا كما كانت الإصلاحية العربية تشير في الماضي بالتوفيق بين منظومة العلم والدين وإنما بتجديد فاعلية النظم الدينية نفسها الاعتقادية والرمزية والمجازية والفكرية التي ليست لها علاقة إطلاقا بالعلم وليس من الممكن خلطها بالعلم دون قتل الوظيفة الأصلية والخاصة بها .أي تغذية الوعي الأخلاقي والتفكير القصدي أو الهادف الذي يوجه الإنسان في حياته اليومية ورؤيته العامة والشاملة معا للحياة الكونية إنه باختصار إطلاق هذه الفاعلية الشعور الديني نفسه لا إعادة كتابته بلغة العلم . وإطلاق هذه الفاعلية يعني تحرير المنظومة من الانسدادات والمخانق والصدأ الذي علاها عبر الزمن وبسبب الاستخدام الموجه التاريخي أو المنحاز أو النفعي لها إن الحديث عن التجديد هو حديث عن تخليص المنظومة من الارتباكات والتناقضات وعدم الاتساق الذي احتلها بسبب الاستعمال أي تقادم الوقت الذي أصبح يمنعها من النشاط المبدع ويقتل فاعليتها .

4-أزمة الفكر الديني في المجتمع العربي :

وما وضعية المنظومة الدينية الإسلامية العربية أي في مجتمعنا العربي الراهن ؟ وما المشاكل التي تعاني منها والتي تستدعي المعالجة أو البحث عن الحل ؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك إذا كان الأمر ممكنا بعد وإذا كنا نعتقد أن لهذه المنظومة مكانها ودورها في تجديد منابع الوعي الأخلاقي والمدني وروح الأخوة ,إعادة تأسيس الضمير الفردي والجمعي بعد أن كاد يزول نهائيا أو يختفي في المجتمع بالرغم مما يبدو من تزايد في التدين الظاهر وممارسة الشعائر الدينية بل والدعوة إلى السياسة الدينية ؟

بالتأكيد ليس هناك من يملك الإجابة الجاهزة على هذه الأسئلة أو حتى من يعتقد أن من السهل الإجابة عنها لكن يكاد يكون هناك على ما يبدو لي قناعة حقيقية بأمن المنظومة الدينية العربية قد تعرضت للأنواع الثلاثة من العوارض التقادم التاريخي أو الانتماء إلى وتعود عام لم يعد له وجود من حيث العلاقة السائدة بين الأمم أو بين أفراد أو على المستوى التقني أو الفكري أو الاقتصادي باختصار لقد حصل تطور أو تبدل كبير في قيم العالم وأخلاقياته وما يعتبر أنه رمزا أو سمة من سمات الحضارة والمدنية وأخذت النظم القديمة تظهر وكأنها بالية وغير قادرة على التماشي مع معطيات العصر وليس المقصود بذلك أنها أصبحت بالمطلق وموضوعيا بالية ولكن المقصود أن الناس أخذوا يشعرون سواء قبلنا ذلك أم لم نقبله بأنها لا تفيدهم كثيرا في فهم شؤون العصر والسيطرة عليه ولا في مساعدتهم على التماهي معه والاندماج فيه ومن هنا فإن هجرها هو السمة الغالبة حتى لو اكتسى هذا الهجران أحيانا صورة التبني المبالغ فيه لها مع تجييرها لمصلحة قيم سياسية أو اجتماعية جديدة ومن ذلك مثلا ما يقال عن الحرية والديمقراطية والاشتراكية الإسلامية أو بشكل واضح اليوم عن حقوق الإنسان في الإسلام وليسد في هذا أي سوء في نظري وإنما الهدف إيضاح فكرة التغير الموضوعي والعميق في اتجاهات وتوجهات الناس وقيمهم العميقة الموجهة لسلوكهم والمحفزة لحركتهم . ولا تستطيع المجتمعات أن تستوعب هذه القيم الجديدة إذا بقيت تنظر إليها كخيانة لنفسها أو تاريخها أو إذا كانت تخفي حقيقة التغير الذي طرأ على القيم الماضية فمثل هذا الموقف يجعل الاختلاط وعدم الوضوح عميقين في السلوك والوعي العربيين معا كما يجعل التراجع عن هذه القيم أو التضحية بها ممكنا في كل لحظة وهو ما يفسر الاستخدام المتزايد عندنا لمطلح الردة أو العودة للماضي أو الظلامية كما يقول بعض من المتطرفين ففي هذه الحالة يكون الخطر كبيرا على تكوين الوعي والضمير بسبب تباين القيم وعدم اتضاح المعايير وشفافيتها واختلاط الأفكار .

لكن المسألة لا تقتصر على هذا التقادم الذي تتعرض له وتعرضت له من قبل كان المنظومات العربية في اعتقادي أن الرد أو الإجابة العسراء أو الخاطئة على هذا التقادم وهو ما أطلقنا عليه اسم التجديد أو الإصلاح أو التحديث الديني قد فاقما من الأزمة وضاعفها نتائجها لقد أصبحت أزمة مركبة ومعقدة لأن الحلول التي اقترحناها بدل أن تساهم في تجديد المعاني والقيم المتقادمة عملت على تحطيم منطق عمل المنظومة ذاتها وتكامهلا وما تبقي فيها من فاعلية أو قدرة على الاستيعاب وقد أدي التحديث المفتقد إلى الفلسفة الصحيحة إلى عكس ما كان يهدف إليه . أي إلى تدمير الأداة التي أراد أن يصلحها وذلك بتحطيم الأسس المعنوية والتوازنات المادية التي تقوم عليها ومن الممكن تلخيص هذه المشاكل الجدية التي أنتجها التحديث الشكلي في بعض النقاط :

1-لاشك أن ما يجري على ساحة الفكر الديني الإسلامي منذ أكثر من قرن وتحت تأثير التحول الحضاري والتفوق الغربي معا يؤلف تحديا مستمرا لا سابق له للمنظومة الدينية الإسلامية وهو يدفع باستمرار سواء وجد المصلحون أو لم يجدوا إلى نوع من التساؤل المستمر وإعادة النظر الدائمة الواعية ولكن أكثر من ذلك اللاواعية التي يقوم بها كل مسلم مهما كانت درجة تحصيله العلمي للمفاهيم والقيم والمعاني والأفكار السائدة وذلك بدافع التصالح اليومي مع واقعة وعصره والتكيف معه على قدر حاله وبقدر غياب المنظرين والمصلحين القادرين على تلبية هذه الحاجة  العميقة القوية والضاغطة فإن المراجعة الشخصية يمكن أن تتخذ كل الأشكال الخاطئة والصحيحة الجزئية الكلية المتماشية مع الإسلام وفي الغالب غير المتماشية معه ولكن في جميع الأحوال المتعددة والمتكاثرة والمتباينة وقد أدى هذا التفجر المنقطع النظير للمراجعة في كل المجالات والاتجاهات إلى تدمير السلطة المعنوية التقليدية في النظام العقائدي الإسلامي وكان أول من حطم هذه السلطة هم العقائديون الإسلاميون أنفسهم الذين أرادوا انتزاع القوة الهائلة الذي يمثلها الشعور الديني من أيدي العلماء التقليدين الذي كانوا قد تماهوا مع السلطة الرسمية أو فقدوا حيوية الجهد والاجتهاد ومواكبة مشاكل المجتمع المتطورة لقد كانت السلفية أول حركة كسرت السلطة التقليدية الدينية سلطة العلماء وسلطة المتصوفة وأصحاب الطرق معا وقد فتح هذا الخرق الأول مع تزايد الضغط وتفجر الطلبات التجديدية الطريق واسعة فيما بعد أمام كل الأفكار والاجتهادات والتفسيرات والتأويلات وتكاثر الاقتراحات وخطط التجديد والإصلاح ودخلت فيها قوى متعددة رسمية حكومية وشعبية وسياسية معارضة وغير معارضة .

2-بيد أن الضربة الأكبر التي تعرضت لها المنظومة الدينية جاءت في الواقع على يد الدولة الحديثة نفسها التي حاولت أن تقتضي على أية سلطة اجتماعية مقابلة أو موازية يمكن أن تؤلف بالنسبة إليها في يوم من الأيام مركز تحد أو منافسة على الولاء وقد زاد تدخل الدولة في المسائل الدينية وتحكمها في السلطات والمؤسسات الإسلامية بشكل أكبر على إثر نشوء الدول الوطنية التي أصبحت تنظر إلى الدين إضافة إلى ما يمثله من منافس ممكن على الولاء كعقبة أمام التقدم أو كمخزون عقدي مناوئ لعقيدة التقدم والتحديث وهكذا شنت الدول والنخب (الوطنية ) حربا غير معلنة حقيقية ضد علماء الدين وشوهت سمعتهم وصورتهم واتهمتهم بالوصولية والانتهازية والجهل والارتزاق وأصبحت الحكومات تختار من علماء الدين من تطابق صورته تماما الصورة التي رسمتها عنه أجهزتها من أجل تمرير سياساتها والدعاء لها وتبجيل سلطتها وترداد ضرورة إطاعة أولى الأمر حتى فقد رجل الدين والاحترام لدى ابن الشعب لكن إلغاء استقلال الجامعات الدينية وحرمتها الدينية كان وما يزال في نظري أكبر ضربة وجهت للسلطة الدينية المعنوية في الوطن العربي وبإلغاء استقلال الأزهر فقدت السلطة الدينية كل مصداقية وانهارت انهيارا كاملا لقد أصبح الإسلام الذي لم يكن هو نفسه شديد المسايرة للسلطة الدينية الثابتة فاقدا لأية سلطة معنوية وأدبية وبذلك وضعت الدولة يدها كاملة على المؤسسة الدينية الموروثة وأصبحت تستخدمها دون حدود ودون أية مراعاة لضرورة الحفاظ على الحد الأدني من اتساقها الداخلي وانسجام معانيها أو استقلالها النسبي أو قداستها التاريخية ودون أي رادع عن توظيفها التوظيف الأرخص في كل المجالات الصغيرة والكبيرة وبعيدا عن ابسط قواعد الاحترام فيما يفيد في تمرير سياستها بما في ذلك السياسات التي تتعارض مباشرة مع الدين . 

هكذا صارت السلطة السياسية هي الطالب الأول للفتاوي والأمر بها لتغطية القرارات الفاسدة أو الصائبة دون تمييز والمستهلك للرموز والمعاني الدينية لدعم نفوذ هذا الحاكم أو ذاك الوالي أو الطاغية والمستخدم للدين كوسيلة لقهر المستبعدين من المشاركة في الحياة السياسية أو لضرب المتمردين علي القرارات الرسمية لقد أصبح الاستخدام النفعي والرخيص للدين سواء من أجل تمرير القرارات التي تفتقر إلى الشعبية أو الشرعية أو المصداقية أو من أجل تبرير السياسات السلبية الداخلية بل الخيانة الخارجية والتغطية علي القرارات اللاشرعية والتمسك بالمصالح الضيقة واللاوطنية أصبح هذا الاستخدام القاسم المشترك لكل النظم السياسة التي عرفها الوطن العربي وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الاستخدام النفعي للدين والاستهلاك الدنيوي الرخيص للمقدس والروحي إلى تفريغه من كل معنى وتبديد رصيده ومن ثم تفجيره من الداخل وإفقاده لكل تكامل أو سيطرة ذاتية أن تأثير معنوي لقد قتلت هذه السياسة معانية واستنفدتها كما فككت تنظيمه المؤسسي وشوهت سمعة ممثليه ورجالاته بعد أن جعلت منهم رمزا للتنافس على خدمة المسؤولين والتكالب على مناصب الدنيا والمصالح الفردية وهكذا ما كان للمنظومة الدينية التي حرمت من أية فرصة للتجدد الفعلي والاستقلال الذاتي ولم يترك لها أي رمق أو طاقة أو توتر حر وصادق يرد علي الحاجات الدينية ويغذي الحس الأخلاقي والإنساني ما كان لها إلا أن تتفجر وتطاير شظاياها في كل الاتجاهات لقد اخترقت هذه الشظايا النظم الاجتماعية جميعها السياسية والثقافية والاقتصادية لتفسدها من الداخل وتجعل من الاتجار بالدين وسيلة لتغطية العجز والتقهقر والافتقار للتوجيه ونحن نجني اليوم عواقب هذا التلاعب الرخيص بالمقدسات وتأثرها من الدنيا المدنسة فما كان من الممكن أن يؤدي إفقاد المنظومة الدينية لعناصر ومنطق توازنها الداخلي واستخدامها والتلاعب الرخيص بها إلى شئ آخر سوى انفجارها وفقدان المجتمع نفسه للسيطرة علي عواقب هذا الانفجار .

3-ذلك أن انهيار السلطة المعنوية الدينية في الوقت الذي مكن السلطة الرسمية للدولة من السيطرة على التراث الديني واستخدامه لتبرير سياستها وطمأنها علي عدم إمكانية نشوء سلطة معنوية أو اجتماعية موازية أو مقابلة تخفف من استبدادية حكمها جعل المنظومة الدينية بدون حاكم فعلي أو دون قيم مقبولة ومعروف ومن ثم خلق الشروط المثالية للإستغلال السياسي للدين من قبل جميع الفاعلين السياسين أو الاجتماعيين في الداخل والخارج إن الدين مصدر فاعلية كبرى ونشيطة ومت ما فقد نظامه وسلطته وتنظيمه الداخلي تحول إلى قنبلة موقوتة لا يمكن لأحد مهما كان موقعه وقوته أن يتحكم فيها أو يضبط حركتها وهذا هو السبب الأول في تزايد اللجوء إلى استخدام الدين في السياسة ومصدر قوة واستمرار وفاعلية الحركات الإسلامية السياسية في الوطن العربي فلأنه فقد سلطته ومكانته المركزية تحول التراث الديني إلى مادة أولية تعيد تركيبها كل سلطات قائمة أو التي تطمح إلى القيام لبناء قوتها وشرعيتها وليس هناك أية مبالغة في القول بأنه أصبح مهددا اليوم بالضياع والإفساد الكامل لمعانيه وقيمه وفاعليته الكبرى بسبب التنافس بين سلطة الدولة وسلطة المعارضة على توظيفه تقريبا بشكل كامل في الصراع السياسي حتى كاد يتحول في أذهان العرب أنفسهم بعد أن تحول في أذهان العالم إلى رمز في الأزمة السياسية والإرهاب والعنف والحرب إنه يكاد يفقد روحه كدين ويصبح مادة سياسية محضة تستخدمها الدولة من أجل مواجهة المعارضة وتستخدمها المعارضة من أجل مواجهة الدولة . 

أما الفئات والمنظمات المقاتلة والمتنافسة على السلطة أو المدافعة عن وجودها ومصالحها ضدها فقد هجرت تقريبا كل العقائديات الأخر لتجعل من الإسلام المحول إلى شعارات سياسية ودلالات قتالية عقيدة السياسة اليومية و مصدر الطاقة التعجبية والسبب في ذلك هو إن استخدام الإسلام كعقيدة سياسية يوفر رأسمال عقائدي ومعنوي جاهز ليس بمقدور كل القوى أن توفره لنفسها وأن تؤمنه وهو يؤلف بذلك مدخلا سهلا ومباشرا على جمهور ر عريق تنهك المنظمات الأخرى نفسها كثيرا دون أن تنجح في الوصول إليها 

4-إن تدهور السلطة الدينية بل انهيارها الحقيقي الذي أدي تفجر الفكر الديني وتشتته قد ترافق بتفاقم العدوان المزدوج على الدين نفسه ومحاولة الجميع وضع اليد عليه واستخدامه لأهداف تتناقض مع الغايات التي يعمل لها عدوان الدولة التي تحاول بشتى الوسائل أن تفتته وتحرمه من كل تنظيم ذاتي حتى لا يتحول هذا التنظيم إلى سلطة ثانية موازية ومدنية تناقض أو توازن سلطتها وهو ما يميز كل سلطة مطلقة ومستبدة وعدوان فئات المصالح الاجتماعية المختلفة الأهلية التي تحتمي به من بطش السلطة وحصارها وغير الأهلية التي توظفه لحسابها الخاص كفائض قيمة مجاني وهي في الحالتين تستهلكه بأبخس الأثمان في معارك ليس لها من الوجهة التاريخية البعيدة أو من وجهة التجدد السياسي أية قيمة فعلية فالنشاط الديني الموظف في غير مكانه لا يحرم نفسه من إمكانية التطور والنمو والتجديد الصحي فقط وإنما يحرم النشاطات الأخرى من ذلك ايضا ويسد باب التمييز والتحديد الدقيق للميادين والمهام وهو أصل التقدم وقاعدة تحقيق التراكم في الوعي والتنظيم الاجتماعي معا وليس من المبالغة إذن أن نقول : إن الإسلام يعيش اليوم أكبر غربة عرفها في تاريخه الطويل غربته عن نفسه وميدان نشاطه الأول وهو يعاني من أقصى أنواع الهجر والظلم والحرمان .

5-إن افتقاد المنظومات العقائدية أو الفكرية إلى السلطة المعنوية الداخلية التي تنظم التعامل بها وتحدد قواعد نموها وتجددها وتدافع عنها وتمنع من استغلالها لغير أهدافها أو غايتها يعني انفتاح المجال أمام كل أنواع التعامل والاستخدام الممكنة لهذه المنظومة ومن ثم إلى إفساد العقائد والمفاهيم التي تولده أو تغذيها وهذا هو بالضبط ما كانت تهدف إليه النظم السياسية عندما سعت إلى تدمير السلطة الدينية لكن منذ اللحظة التي تنهار فيها هذه السلطة ليس هناك ما يضمن التحكم في مصير المادة الدينية واستخداماتها الممكنة من قبل الأطراف الاجتماعية بل والخارجية ومن الطبيعي أيضا في هذه الحالة أن يفقد الفكر الديني نفسه توازنه ووحدته ويتفتت إلى تيارات متضاربة وأفكار مجتزئة وتصورات متباينة تتلون بلون أصحابها وتصطبغ بصباغ مصالحهم الخاصة كبرت أم صغرت وهذا ما حصل للفكر الإسلامي الذي فقد مركز ثقله ومال إلى التمزق والتشرذم وأصبح يفتقر في الواقع إلى أي نظام داخلي أو تنظيم ذاتي بما هو فكر منظومة متسقة فكرية وتاريخية واجتماعية وكان من نتيجة ذلك أن تشرد الوعي الإسلامي وتفكك وغابت أية سلطة جامعة مسموعة أو مطاعة فيه في الوقت الذي زادت الطلبات التوظيفية النفعية عليه وأبيح دمه بين قبائل العرب وأحزابهم وعقائدهم المختلفة والمتباينة والباحثة فيه من خلال إعادة تأويل هذه الآية أو تلك عن شرعية سياسية أو فكرية مفقودة أو مستحيلة وبسبب فقدان السلطة المعنوية المستقلة والمسموعة التي لا يمكن لمنظومة حتى العلمية أن تقوم بدونها تحول التراث الإسلامي بكل ما فيه إلي نوع من القصر المهجور الذي لا راعي له ولا صاحب تنفخ فيه الرياح ويخرق حرمته كل آفاق يختبئ فيه اللصوص فترة ويحتمي فيه العجزة ثانية وينهب البناءون حجارته لتشييد قصورهم من جهة ثالثة وتضربه الصواعق والأنواء من جهة رابعة وهو يتعرض للنهش والنتش من كل جانب لقد تحول تراث الإسلام إلى ملك داشر ((يجير )) لغير مصلحته وغايته ويكاد يفقد بسبب تمزقه بين ما يريد تدميره علننا ومن يريد توظيفه في معارك لا تعرف خلفيتها ولا نتائجها مصداقية ورصيد الديانة الحية والفاعلة ولو استمر الوضع كما هو عليه الآن ولم ننجح في انتزاع الإسلام والفكر الإسلامي من هذه المحنة التي وضع فيها فإن ما سوف نواجه في المستقبل هو تفكك ما تبقى من أنساق المنظومة الدينية وتدميرها الكامل كمنظومة فاعلة أي قادرة على إنتاج القيم الروحية والإنسانية التي لا يمكن لأي دين أن يستمر بدونها حتى لو بقى قائما كأثر تاريخي وليس من المؤكد أنه لو حصل ذلك لن يفقد العرب الكثير فالدين عموما والإسلام خصوصا ما زال يؤلف عندهم المصدر الأول إن لم نقل الوحيد الذي يستمدون منه المراجع الرمزية والتاريخية والأخلاقية والمعنوية والنفسية والتربوية التي يقوم عليها بناء مدنيتهم أو حسهم المدني أي وجودهم كجماعات متمدنة وهو واقعيا ومن هذه الزاوية أهم مرتكز لهويتهم شاؤوا ذلك أم أبو فإذا افتقدوا الحوافز التي يعطيها والمثل التي يقدمها علي الأقل للأغلبية الشعبية الساحقة طالما أن الأقلية المتغربة قد فقدت الحس الديني لم يعد هناك أي حاجز يمنع هذه الكتل التي وردت إلى حالة المجاعة والصراع اليومي من أجل البقاء من التحول إلى جماعات همجية ليس هناك ما يقوم فيها بضبط علاقتها إلا القوة والعنف كما لم يعد هناك أي حاجز أمام تحول القتل والسرقة والنهب والسلب والعدوان إلى سلوك يومي وشرعي وشائع كما لم يحص في أية حقبة أخرى وسوف تكون الجريمة اليومية المظهر الأول للاحتجاج والاعتراض على النظام الاجتماعي بدل أن تكون حركات الثورة أو الإصلاح السياسي أو المدني ذلك أن هذا النوع الأخير من الحركات بحاجة إلى حد أدنى من اللغة المشتركة والقيم المقبولة والمراجع المدنية ولا ينبغي أن نعتقد أن من الممكن لجماعة أن ترى بعيون غيرها أو أن تستعين بتاريخ ومرجعيات جيرانها باسم الحضارة والتقدم وما يمكن أن يصح إذا صح على النخبة المحدودة لا يصح على الأغلبية الواسعة والثقافات والأديان والعقائد والنظم الكبرى ليست مصنوعة لفئات محددة أو كبرت وهي لا يمكن أن تكون فاعلة في تحقيق المدنية وتأمين سير النظام الاجتماعي أي في المقدمة السلم الأهلي إلا عندما تكون فاعلة بالنسبة للكتلة العريضة 

5-خطة التجديد الإسلامي : 

يبدو لي أن إعادة الحياة إلى المنظومة الدينية أي وضعها في شروط تجعلها قادرة على الإبداع وتجديد مفاهيمها وتوليد مفاهيم جديدة وتمرير تيار التواصل الروحي يستدعي منهجية تسمح بتخليصها من الفوضى والتلبكات والتناقضات التي تمنعها من الحركة وتقتضي على فاعليتها وذلك على المستويات الثلاثة : بناء السلطة المعنوية , والبناء المؤسسي , والبناء العقائدي . 

1-أول عناصر هذه المنهجية : هو المنهجية في تحقيق استقلال السلطة الدينية وذلك بكف يد الدولة عن الدين ومنعها من استخدامه في تبرير وتمرير قراراتها الصحيحة أو الخاطئة فهذا التلاعب الحر والذي يكاد يعتبر في الوطن العربي مشروعا بالدولة بكل ما يتعلق بالدين من مؤسسات ومذاهب ومفاهيم يكاد يقضي كما قلنا على استقلالية ومصداقية الدين كمصدر روحي وأخلاقي ويحوله إلى وسيلة تطمح جميع القوى النازعة إلى السلطة إلى استخدامه على طريقة الدولة أي كقاعدة للتعبئة ومصدر للشريعة وأداة للمساواة وإذا لم تكف الدولة عن اللعب بالدين فإن أحدا لن يستطيع أن يحمي الدين من التحول إلى ساحة اقتتال وموضوع تنافس بين جميع الفئات والأطراف الاجتماعية أو السياسية ورفع اليد يعني إتاحة الفرصة السياسية لتأليف سلطة دينية مستقلة بالمعنى العميق والحقيقي للكلمة وليس بالمعنى القانوني ولا يمكن أن تكون مستقلة إلا إذا تمتعت بالمصداقية ولم تحظى بها إلا إذا حددت لنفسها دورا ووظيفة اجتماعية واضحة وأبدعت في تحقيقها وأول شرط لترميم السلطة الدينية أو بالأخرى إعادة بناءها هو تأمين ما كنا نطلق عليها الحرمة الخاصة وهي شرط لقيام كل سلطة معنوية فنحن نتحدث بالمثل عن حرم جامعي أو حرمة جامعية وقد أدى ضياع هذه الحرمة إلى إباحة الحديث والتدخل في الشئون الدينية والتنطع للفتاوى من قبل كل مسئول يجد في ذلك خدمة لأغراضه حتى أصبح كل حاكم وهو في أغلب الأحيان أقرب إلى الأمية والخلافة الفكرية يجد في نفسه الحق والقدرة والجرأة على أن ينظر في الدين وينظم في العقيدة الدينية ولا تستطيع عقيدة أن تعيش وتستمر في هذه الشروط ومع تعدد الحكام المسلمين وتعدد الانقلابات والحكومات المتنافية والمتنافسة ويكفي أن يشير إلى الاجتهادات المتعلقة بالإسلام والمذاهب الدينية والمذاهب السياسية العصرية فلم يعد المسلم يعرف اليوم فيما إذا كان الإسلام مادي الفلسفة كما يبرهن بعض المثقفين أم مثاليها اشتراكيا أم رأس مالية ديمقراطية أو دكتاتورية شعبية أم نخبوية إن تأسيس السلطة الدينية يعني إذن الخروج من الضياع والتسيب وانعدام الوزن الذي يجعل من الممكن لكل أفاق التلاعب بالدين واستخدامه لتحقيق مآرب خاصة ولا يمكن للمنظومة الدينية أن تستعيد مصداقيتها وبالتالي فاعليتها الخاصة ودورها إلا بقدر ما تستقل برئاستها ويستدعي ذلك إصلاح سلسلة المؤسسات التابعة لها من مدارس دينية ومؤسسات شرعية وقضائية وحتى يتم ضمان استقلال السلطة الدينية لا يبدوا أن هناك حلا آخر سوى تأليف مجلس أو هيئة للعلماء تنتخب هي نفسها أمانتها العامة المسؤولة عن تسير هذه المؤسسات ولا قيمة لهذه الهيئة إلا إذا كانت تعمل على مستوى الوطن العربي أي على المستوي حقل التبادل اللغوي والفكري فإن خطر تشويش الوعي الإسلامي وبث التناقض والتردد فيه سوف يكون قويا جدا بسبب ما يتعرض له بالضرورة من ضغط السياسات المتباينة والمتناقضة التي تعبر عن تعدادية الحكومات العربية وتنتشر عبر الإذاعات المسموعة والمرئية في كل المحيط العربي إن من غير الممكن الاستمرار علي مبدأ أن هناك إسلاما سعوديا كما يقام عادة وإسلاما مغربيا وإسلاما بعثيا وإسلاما مصريا وإسلاما تونسيا فهذا الاتجاه سوف يفاقم من حيرة الوعي الإسلامي ويعمق تناقضاته الذاتية ويزيد من قلقه وانشغاله على نفسه واختلاط المسائل والمواقف فيه وبالتالي ردود أفعاله المتطرفة وغير العقلانية لكن السلطة الدينية المعنوية ليست سلطة إدارية إنما هي سلطة علمية بالأساس وهي سلطة مفتوحة إذا تتكون من خلال نشوء جيل من العلماء المستقلين والمجتهدين الفاعلين الذين يفرضون أنفسهم كمراجع فكرية من خلال أعمالهم وأفكارهم كما يستدعي استقلال السلطة الدينية إعادة النظر في نظام الوقفية الدينية وتجديده وفي اعتقادي أنم تركيز السلطة العلمية الدينية وترسيخها ودفعها نحو الاستقرار وبالتالي نحو العمل البناء والثابت والصحيح لا يحصل في الإسلام إلا بإبعاده بناء شبكة التعليم الديني ومركزتها ففي إطار هذه الشبكة وحدها يمكن أن يحصل تكوين العقل الدين الإسلامي وتجديده الفعلي ويحدث الانتقاء الطبيعي للمرجعية الدينية اللازمة لتكوين سلطة معنوية إسلامية قوية فبناء السلطة المستقلة والراضية عن نفسها يحتاج إلى الخلق رهانات متميزة ومستقلة أيضا كما في الجامعات كما يحتاج إلى خلق الحوافز العلمية والاجتماعية وفي هذا المجال لأرى مهربا من إعادة بناء الأزهر المستقل والحر كجامعة دينية لها المركز الأول في تكوين السلطة العلمية الإسلامية على صعيد العالم بأجمعه وبالرغم من أن الأزهر قد فقد الكثير من هيبته الدينية بعد أن حول إلى جامعة عادية وتكثرت معنويات القيمين عليه فإنه مازال رمزا قويا يمكن إحياؤه والتشييد عليه وتجديد سمعته ليصبح قبلة العلم الإسلامي والتعبير عن ما كانت العرب في الإسلام في الوقت نفسه إن إضعاف الجامعات الدينية مثل الأزهر في القاهرة والزيتونة في تونس وغيرهما لم يحرر الإسلام من سيطرة هيئة دينية متكلسة وجامدة وراجعيه أو يستبدل سلطة جديدة بسلطة دينية عاجزة ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك فقضى على سلطة قائمة مهزوزة ومضعضعة بخلافاتها لا يخلق فراغ حقيقيا أو ليلغي كل سلطة دينية وهذا هو الأمر الذي حول الدين إلى مال سائب أو بالأحرى إلى إطار خطير للتنظيم والتعبئة الاجتماعية لا سلطة لأحد عليه بما في ذلك الحاكم ونفسه الذي لا يهتم به إلا بقدر ما يحتاج إلى الفتوى الشكلية المطلوبة وهذا ما جعله عرضة لكل طامح أو طامع وحلل استخدامه لتلبية أغراض بعيدة عن مقاصده الأساسية ولابد من أن يدرك المسؤولون السياسيون أن تحطيم السلطة الدينية أو زرع التناقض وعدم الاتساق في الفكر الديني وتشجيع الانقسامات المذهبية كجزء من استراتيجية تفكيك المجتمع وإفراغه من إمكانات تضامنه ومقاومته من أجل إمكان السيطرة عليه وهو مازال يؤلف حتى اليوم إحدى السياسات الأبرز في الوطن العربي لا يمكن أن يؤدي في الأجل القريب إلا إلى الفوضى والاضطراب والتشوش الذي لا يمكن السيطرة عليه وفي الأجل البعيد إلى تدمير أحد الأسس التاريخية الراسخة والنادرة للنظام المدني إن تدمير اتساق المجتمعات وشبكات تواصلها هو الاستراتيجية الأنجح من أجل قيادتها نحو البربرية .

2-وهذا ينقلنا إلى الشرط الثاني للإصلاح وهو الإصلاح العقائدي مقابل ما يمكن أن نسميه الإصلاح المؤسسي الذي ذكرناه في الفقرة الأولى إن إعادة تأسيس السلطة الدينية أي خلق سلطة معنوية فعلية داخل الدين قادرة على خدمته وحمايته والحفاظ على سلامته في الوقت نفسه تستدعي اليوم نقل مركز الثقل في الفكر الإسلامي من إشكالية السلطة وخدمة السلطة التي اضطر إليها العلماء في العصور الماضية نظرا لحاجة الدولة إلى نظرية سياسية ما كان من الممكن أن تجدها في أي مكان آخر غير الدين إلى إشكالية المجتمع إن ترميم السلطة المعنوية الدينية تحتاج إلى وضع منطق الإحسان فوق منطق القانون لأن منطق القانون هو منطق الدولة والسلطة والإسلام لم يعد في السلطة أما منطق الإحسان فهو منطق المجتمع منطق التعاون والتضامن والتراخي والتسامح الذي لا تملك الدولة وسائل السير عليه ولا مشروعية العمل به والمجتمع هو الميدان الذي استقر فيه وسوف يستقر الإسلام في منافسة شديدة مع كل العقائد والثقافات والأفكار العالمية المتنوعة التي تطمح إلى السيطرة عليه وتوجيه سلوكه وهذه هي المعركة الكبرى بالنسبة إلى الإسلام والعرب معا أما على صعيد الدولة فإن الفقه يمكن ببساطة وهذا ما هو حاصل بالفعل أن يندمج مع اجتهادات إنسانية أخرى لتكوين القوانين الرسمية والمتبدلة معا ومع تطور الدوائر المتخصصة في القانون والحقوق يمكن القول أن التراث الفقي هذا سوف يقل وزنه في تنظيم شئون المجتمع بالمقارنة مع تطور القوانين الجديدة المستجيبة للحاجات الجديدة ولن يستطيع الإسلام ولا يمكن له أن يعتمد عليه ليحمي نفسه ويحافظ على مواقعه حتى في البلاد الإسلامية ويبقى إن فرصة الفكر الإسلامي الوحيدة هي في إعادة إحياء منطق الكرامة والإحسان والتضامن الاجتماعي وقيامها التي يزداد تعطش المجتمع العربي لها بقدر تفاقم العنف والتناقض والتفاوت وانعدام وسائل التواصل فيه وفي هذه الحالة لن يكون منافسا للسلطة السياسية وإنما سيكون ميدانا مفتوحا وحيا للتعويض عن العجز والبؤس والانحصار في ميدان العمل والفكر السياسيين على مستوى الدولة والمعارضة معا وبعكس الإصلاح المسيحي الغربي لا يقف جوهر الإصلاح الديني في الإسلام على التركيز على العقل وهو ما ركزت عليه الحركة السفلية وإنما على القلب والشعور فالفكر الإسلامي الذي ساد وتطور في العصر الحديث كله هو استمرار للفكر الفقهي المرتبط بحاجات الدولة والتنظيم الرسمي للمجتمع أي هو فكر إسلام العقل وقد قتلت هذه النزعة التي لم تجد كما في الماضي التعويض الكافي في الحركات الصوفية منابع الإيمان العميقة وأضعفت التجربة الروحية والأخلاقية عند المسلمين المعاصرين . إن مشكلة الإسلام أنه تحول إلى دين عقلاني أكثر من اللازم على يد المصلحين الجدد حتى أصبح من العادي الحديث عن إيمانا عقلي والواقع أن قيم العقلانية يمكن أن تجد في الحياة العامة وفي الميادين العلمية فرصا كبرى لتجسد نفسها وتنمو وتؤكد فاعليتها لكن التجربة الروحية الجماعية والفردية وتنمية قيم التعاون والتضامن والإحسان والمودة والتآلف لا يمكن أن تنمو وتترعرع خارج أطر الدين والنظم الثقافية والأخلاقية الحرة والمفتوحة والإنسانية .

إن الأمر الأساسي في إصلاح العقيدة أو الاعتقاد يتركز حول تنظيم فاعلية ودينامية الفكر الديني ومكانته في الوعي العربي العام لقد أدت حاجات المناورة السياسية في الماضي وما تزال مستمرة في الحاضر أيضا لسوء الحظ إلى التشديد داخل الفكر الديني على تلك الجوانب التي تخدم بناء السلطة أو تساعدها عليها وذلك على حساب الجوانب الأخرى التي تفيد في تنظيم المجتمع وتجعله قادرا على الاستقلال بنفسه عن هذه السلطة وفي الواقع لم يكن الوعي الإسلامي يدرك أهمية ذلك في العصر الأول الكلاسيكي لأنه كان يعتقد أن الدولة كانت هي أيضا إسلامية أو تستمد شرعيتها من الإسلام فلم يكن توظيف الإسلام لمصلحة الدولة يظهر على أنه إفقار للإسلام أو استغلال له في غير مكانه أو انتقاص في ثروته الروحية والإنسانية لكن الأمر اختلف الآن وبقدر ما هجرت الدولة الشرعية الإسلامية عمليا وإن لم تظهر بشكل رسمي دائما فإن بذرة الإسلام أو نبتته الصالحة لن تستطيع منذ الآن أن تثمر إلا على صعيد المجتمع وفي الميادين والشئون التي يمكن للدين أن يقدم له فيها العناصر التي لا تستطيع الدولة ولا السياسية مهما كانت أهدافهما وصلاحهما أن تقدماه له إن فكرة العدالة والمساواة والمسئولية الفردية والوطنية الإسلامية كونت عناصر القوة التي بنت عليها الدولة الإسلامية أي المنتسبة إلى الإسلام والمستلهمة لقيمه ومبادئه بصرف النظر عن شكلها التاريخي ونقائها تفوقها في العصر الماضي إلا أن الإسلام لم يعد الملهم الوحيد لهذه المبادئ ولا المبدع الوحيد للأشكال التاريخية الأكثر نجاعة لتحقيقها لقد أصبحت ملكا عاما للإنسانية التي طورت من أجل تجسيدها العملي مؤسسات وأنظمة عمل ولوائح تجاوزت فيها كل ما حققته الدولة التي نشأت في حضن الإسلام من اختراعات إدارية إن القطر التنظيمية الموروثة لم تعد غير قادرة على تجسيد هذه المبادئ في العصر الحديث ولكنها مثلت لقرون عديدة عقبة كأداء أمام تطور المجتمع العربي والإسلامي وتجديده الروحي والمادي .

وإذا ما تجاوزنا التقسيم الشكلي للصلاحيات بين الدين والدولة فسوف نجد أن الدولة مهما كان نوعها وشكلها لا تستطيع أن تقوم وتستقر إلا إذا عكست وجسدت القيم الحقيقية الفاعلة في المجتمع ولم يكن انحطاط الدولة السلطانية المنتمية للإسلام في الماضي إلا التعبير عن انحطاط القيم العميقة للمجتمع نفسه وتفسخها ولم يكن سبب هذا الانحطاط والتفسخ الروحي والأخلاقي دخول التأثيرات الغربية الفارسية أو البيزنطية أو التركية غير العربية أو لعودة قيم العصبية القبلية الجاهلية السابقة على الإسلام كما تقول معظم التفسيرات الشائعة لتفسير تدهور المجتمع العربي الإسلامي وتقهقره وإنما كان السبب الأول نوعية التوظيف التاريخي للإسلام وقيمه وللطاقة الروحية التي فجرها وللحمة القوية التي أنتجها والروح الأخوة والتضامن الذي بعثه الإيمان وأعني بالتوظيف التاريخي كيف استخدمت النخب العربية الصاعدة في المجتمع الذي ولد عبر الإسلام وبفضل ما أحدثه من تغير جذري في الوعي هذه الثروة الروحية والسياسية الكبرى ؟ وما الأهداف التي حددتها لنفسها والغايات التي عملت من أجلها وليس هناك من شك في أن القسم الأعظم من هذه الطاقة التي ولدها الإيمان وأخصبت في حجر الإسلام وقيمه وعقائده قد وظفت لبناء الدولة التي كانت الهدف الأكثر مشروعية وقربا متناول معا فقد كانت الجماعة تشعر بأهمية بناء السياج الذي يحميها من العدوان الخارجي ثم ما لبست أن أدركت أن التاريخ يؤهلها إلى أن ترث الدول الكبرى المتفسخة والمتهاوية وتبني عليها وقد نجم عن هذا التوظيف التاريخي للإسلام في بناء الدولة كشرعية وكقانون وكقوة عصبية قومية أو كوطنية ضاربة ولأداة إحدى أعظم إمبراطوريات التاريخ وأكبرها جغرافيا وأعرقها تاريخيا على الإطلاق وكان لهذه الإمبراطورية الفضل في نقل الحضارة من القرون الوسطى إلى القرون الحديثة كما كان لها الفضل في وصل مدنيات الشرق والغرب وتوحيد أرضية المدنية العالمية ومن ثم تحقيق شروط القفزة الكبرى التي تلتها .

غير أن هذا التوظيف التاريخي لم يكن ليتحقق دون تقوية جوانب من العقيدة الإسلامية على حساب جوانب أخر حتى تستقيم كعقيدة للدولة والسياسة ودون ما سميناه فيما بعد بالتشوهات والتأويلات المتطرفة أو المفرطة في هذا الاتجاه أو ذاك وهو ما يفسر كذلك تكون الفرق المختلفة الناشئ عن وضع الإسلام في خندق الصراع على السلطة وفي السلطة ومن ذلك تطوير ما يمكن أن نسميه بالفكر الإسلامي الرسمي أو الشكلي المرتبط بالتقنيين العقائدي والقانوني وهو ما عمل عليه الفقه حتى يمكن القول : إن الفكر الإسلامي قد تلخص كله في الفقه وحول الفقه إلى أهم مستودع لإبداعاته ونشاطه العقلي ولم يتحول معظم علماء الدين بهذا السبب إلى فقهاء فقط وإنما قبلوا أيضا بأن يكون تابعين عمليا للدولة وموظفين عندها لقد تفاقم هذا الاتجاه في الفكر الإسلامي لدرجة كاد يقضي فيها على الوجه الإنساني والرحماني والعاطفي فيه ويحرم المؤمنين من وسائل التقرب المباشر والروحي من الله الذي كان من الإضافات والخصائص الكبرى للإسلام وليس في الشريعة بالمعنى الذي نستخدمها فيه اليوم أي قانون الله وليس كما هي واردة في القرآن كمنهج وطريقة إلا إعادة صب الأوامر الإلهية المبثوثة في القرآن في قالب قانوني أي تحويل المعاني القرآنية إلى شرعة مستجيبة لحاجات المجتمع الإنساني من حيث هو مجتمع سياسي .

لقد أدى التمادي في قوننة الفكر الإسلامي وإعطائه الطابع الشكلي الرسمي المناسب لاستمرار المجتمع السياسي والدولة والخاضع لمنطقهما إلى تراجع حقيقي في العاطفة الإسلامية والإيمانية ثم إلى انحطاط بها بقدر ما حرم المؤمن من الوجه الآخر والذي لا يقل أهمية في توازن الفكر الإسلامي عن الأول أعني قيم الرحمة والتقرب من الله والإحسان والعلاقة المباشرة والعاطفية بالإسلام أي باختصار المحبة التي لابد منها لموازنة القانون بل وفهمه وتفسيره داخل الشريعة إلا بتنظيمها والعمل على حمايتها وردا على خطر نضوب نبع الإيمان والإخلاص هذا ولد التصوف الإسلامي وتحول إلى مذهب نقيض لمذهب الفقهاء الرسمي ومنافس له : منطق الدولة والولاية الفقهية والشرعية وما ارتبط بها من تحويل الإسلام كله إلى الشريعة وتحويل الشريعة إلى قانون أي إلى أداة قانونية لتنظيم عملية العقاب والثواب الأرضي في الوقت الذي يراهن الإسلام فيه ككل الأديان بالدرجة الأولى على الإيمان وإخصاب وتطوير منابع الرحمة حتى يخلق التآلف والألفة الضرورية للوحدة البشرية ويقلل إلى أبعد الحدود من الحاجة إلى اللجوء إلى تطبيق القواعد الشكلية والعقوبات التي تؤلف الخاصية الرئيسة للسياسة المدنية .

لكن الحركة الصوفية وإن نجحت في ملء الفراغ الروحي الذي ولدته النزعة الرسمية الفقهية أو القانونية فقد ساهمت أيضا من خلال المنافسة والصراع مع الفقهاء والمبالغة في التركيز على الجانب الروحي ومقابل الجانب العقلي الشكلي في تعميق الإنقسام داخل الوعي الإسلامي والقطعية بين دين الدولة ودين المجتمع وقد أضعف هذا الفصام للفكر الديني والمنافسة التي ارتبطت به فاعلية الفكر الإسلامي وحد من قدرته على التطور والتقدم فتجمد الفكر الشرعي في الرسمية الشكلانية التي قضت عليه بتكرار الشروح والشروح على الشروح خلال قرون عديدة حتى مطلع العصور الحديثة وظهور السفلية الجديدة وتقهقر الفكر الصوفي الذوقي مع الزمن إلى نوع من العبادة الشعبية الوثنية والمعتمدة على التبرك بالأولياء والإيمان بقدرتهم الخارقة لابل وصل الأمر أحيانا إلى التسليم بأن من الممكن أن يكون لدى المجانين والمهابيل سر الولاية والقدسية على مبدأ أن هناك أولياء يجهلون أنفسهم وأن الله يضع سره في أضعف خلقه والواقع أن رفض النزعة العقلانية والشكلانية التي ارتبطت بالفقة والدولة معا أصبح شديدا لدى الجمهور الكبير حتى صار الجنون والعفوية والانجذاب والذوبان في الحضرة وغياب الوعي والمسؤولية والعقلانية والتشديد على صحة الخرافات وأهمية الاعتقاد بها محور الإيمان الشعبي وسبب انحطاطه الروحي والأخلاقي معا فليس الإسلام مساواة مجردة شكلية وحسب لا قاعدة قانونية لمجازاة العين بالعين والسن بالسن وليس هذا جوهر الحكمة والرحمة الإلهية فمبدأ الحسنة بمثلها هو مبدأ النظام الاجتماعي والسياسي الأرضي وهو موجود في الدين لا اعتباره الهدف الأسمى فهو موجود ويمكن أن يوجد كذلك بالعقل إن جوهر الحكمة والدعوة الإلهية هو الارتفاع فوق مبدأ التسوية وتأسيس مبدأ الإحسان الذي يقضي بأن تكون الحسنة بعشرة أمثالها واليد العليا خير من اليد السفلى وأن تغفروا وتصفحوا ذلك أن مبدأ المساواة وقاعدتها كافية لإقامة دولة أو حكم سياسي ولكن الإحسان هو الذي يصنع المدنية والحضارة يصنع الإنسان فيما وراء وما هو أبعد من السياسة أي كتعاطف وتفاعل وتبادل وتآلف وتضامن وإنسانية أي كضمير حي إن العدل القانوني يقيم الدولة ولكن الجماعة الحية المبدعة ذاتها لا تقوم إلا بالكرم والعفو والتضحية والفداء ونكران الذات . وهذا هو الدرس الأول الذي جاء به الإسلام والذي بني به الجماعة واللحمة القوية والعصبية الشديدة التي وظفتها النخبة القائدة والتي سمحت لهذه النخبة أن تبني دولتها الكبرى بما في ذلك الفقه والشرع والقانون التي تؤلف مظاهر للتطور الحضاري بهذا المعنى فقط ينبغي فهم أن الإسلام دين ودنيا أي قانون المساواة وقانون الإحسان السماوي منطق العدالة ومنطق الأخوة معا وقانون الإحسان فوق قانون المساواة في الجزء ومنطق الأخوة قبل منطق العدالة .

ومن هنا فإن جوهر الإحياء الديني هو إعادة تركيب المنظومة العقدية بما يسمح للعاطفة الدينية أن تنفجر أي بما يمكن قيم الإحسان من أن تستعيد مكانتها في الفكر الإسلامي الحديث لا كما كانت في الصوفية رد فعل متناقضا ومنافيا للواجب والشرع وإنما كوجه آخر بل كنواة للشريعة إن التجديد الإسلامي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أمكن تجاوزه هذه القطعية الموروثة بين الشريعة والرحمة ومن هذه الناحية يقدم تحرير الإسلام الراهن والنهائي في نظري من أعباء الدولة ومقتضيات السياسة المدنية ومنطقها الفرصة التاريخية لاستعادة الفكر الإسلامي لتوازنه الداخلي الذي لم يحصل في الماضي إلا في شكل صراع وتنافس دائم بين تيارين متخاصمين أي في القطعية والفاجعة والمعاناة فلا ينبغي أن يكون بعد الآن شريعة من جهة وحلول أو اتحاد أو محبة من الجهة الثانية . ولا فقه أو شريعة لا تطبق ويتهرب منها وضمير غائب يغطي غيابه بشعارات الإيمان فلا يمكن أن يتجاوز الوعي الإسلامي الفصام التاريخي الذي وضعته فيه النزعة الدولية إلا إذا تحولت الشريعة إلى شريعة روحية تحولت الروحانية الحلولية إلى شريعة إنسانية . وعندئذ يصبح الحب الإنساني والإيمان الديني معا محور إعادة بناء الضمير الشخصي الإنساني أي القدرة على العطاء والأحساس بالمسؤولية والحق والتضامن والإخاء ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق إعادة إحياء العلاقة المباشرة للفرد بالله دون وسيط من قبل الدولة أو الكنيسة فإحياء هذه العلاقة هو في كل الأديان والأحوال أصل الهداية والمنبع الأول للتجديد الديني وإطلاق الطاقات الروحية لقد طور الفقه منطق الحق إلى نهايته حق الله على العباد وحق العباد بعضهم على بعضهم الآخر والمطلوب اليوم تطوير منطق الواجب أي شعور كل فرد بالمسؤولية تجاه الله والجماعة والناس ونفسه وأصل الشعور بالواجب هو الضمير الفردي أو الذاتية الحرة والمسؤولة وأصل المسؤولية القدرة على البذل والتضحية والعطاء . وتجدد الفكر الديني كامن في توجهه لبناء الضمير الفردي بعد أن قضى تاريخه السابق في بناء الفقه والقانون والدولة .

من هنا أقول : إن عودة الفكر الإسلامي ولو اضطرارا إلى الإنزراع في المجتمع والانكفاء عليه يقدم له بالرغم من كل التحديات التي يطرحها عليه هذا الانتقال والتحول فرصة للدخول في تجربة عميقة لابد من أن تنتهي بتجديده كليا . وليس هناك مهرب في هذه التجربة الفريدة بالنسبة للإسلام من الدخول في حقبة الغربة والضياع وتحريره من الشوائب والاستطالات والتشوهات التي لحقت به بسبب الترهل والجمود والركون إلى السلطة والمجد .لقد آن للفكر الإسلامي أن يخرج من شرنقة عزلته حتى يخلص نفسه مما كسبه من التجربة السابقة المنقضية ويستمع إلى المحتاجين الحقيقيين إليه أعني البشر العاديين لا الدولة وفي هذه المعاناة الجديدة تكمن في الحقيقة بذور ثورته الذاتية .

إن إحياء الشعور الديني الإسلامي لا عقلنه الدين أو علمته أو تكيفه مع العلم هذا الشعور الذي قتلته التوظيفات المباشرة الاستهلاكية للسياسة السابقة والحالية الرسمية والشعبية هو غاية الجهد الفكري والتجديد الفكري الإسلامي ولا يمكن لهذا أن يتحقق بالاستمرار في تركيز الشعور الديني على عاطفة الرعب والارتعاد أمام الله على حساب المحبة والرأفة ولا على تصوير الله في صورة المتحفز الدائم للانتقال والطغيان والتعسف أو على تحويل صورته السامية إلى صورة مدع عام في المجتمع أو رقيب وحسيب يعمل لمصلحة الدولة إن على المفكرين المسلمين أن يعملوا على تفجير نبع التكريم والكرامة الإنسانية التي أودعها الله في الإنسان والثقة التي أولاها له ولعقله وجوارحه ونفسه وأن يروا في هذا التكريم نفسه مظهرا من مظاهر الإحسان الإلهي الشامل والرحمة الواسعة والجامعة والكفالة والضمانة والتأييد والعطف والغفران والوجود نفسه بما هو فيض لهذا الإحسان الإلهي ولن يتحقق التجديد الإسلامي ويتقوى الشعور الديني قبل أن تصبح الثقة بالله والعمل بوحيه وتوجيهه أقدر على تحفيز الفرد على عمل الفضائل من خوفه من تطبيق العقاب ومن الأجهزة والسلطات أي قبل أن نحقق بالقرآن مالا يمكن أن يتحقق مهما علا جبروته بالسلطان .

ومن الضروري أن يدرك الفكر الإسلامي أيضا أنه لا يمكن أن يحقق شروط التغيير والتجدد وأن يستعيد وحدته واتساقه وفاعليته إذا لم يعترف بالحقيقة الكبرى القائمة وهي حقيقة أن الدين لا يمكن أن يكون اليوم إطار الوحيد لجميع الأحكام التي تنظم من خلالها وجودنا الاجتماعي إنه لا يمكن أن يخطط مسبقا لكل شئ دون أن ينفي التاريخ وسنة التطور ولذلك فإنه اكتفى منذ البداية بإعطاء التوجيه والأمثلة والحكمة الكبرى أي الشريعة والمنهج حتى تستطيع أن نعيش تاريخنا وأن نضعه أيضا على ضوء الفضيلة والحكمة ولعل ما حصل من اختلاط بين الفكر الإسلامي وسلطة الدولة في الحقبة الإسلامية السلفية أي الكلاسيكية الطويلة هو الذي أورث لنا جميع المشاكل التي نعيشها اليوم والتي تجعل من الإسلام موضوع صراع ونزاع لا قرار لهما . وإني لا أبالغ إذا قلت : إن أكثر ما أضر بالإسلام في الماضي وأبعده عن ضمائر الناس حتى فرغت تماما وتوحشت مجتمعات المسلمين هو استهلاكه للطاقة الحية الإيمانية في السياسة واستنفادها في الصراع والتنافس على السلطة وأن ما أعاده إلى الحياة كما لم نعرفه في أي حقبة ماضية بما ذلك الحقبة الأولى وما جعله اليوم دين الأمل والتحدي معا هو خروجه من السلطة وشعوره بالحاجة إلى تأكيد الذات والتجدد والنشاط والرد على حاجات كانت سيادة والاستقرار يمنعانه من رؤيتها .

ولا يعني حماية السلطة العمومية من المذهبية إلغاء النشاط الديني والفكري في المجتمع وحرية تكوين الأحزاب والحركات السياسية والعقائدية كما ذكرنا كما لا يعني رفض الإسلام تحمل مسؤولياته السياسية العامة والكف عن الإرشاد أو التوجيه في أي ميدان كان وهنا الاختلاف الجوهري مع النموذج العلماني المسطح والسطحي لخالق لها . إنها مجال ومكان تحقيقها إن السياسة للمجتمع ومن المجتمع ولا يمكن حتى لو تقرر ذلك بالقانون أن تصاغ السياسة خارج منظومات القيم التي تحرك الجماعات والشعوب ولو حصل ذلك فلابد من أن تكون النتيجة كما هي عليه الحال عندنا اليوم إلغاء السياسة وفي هذه الحالة فإن الدين لا يزول وإنما هو الذي يعود ليسيطر من  جديد على المجتمع والدولة أيضا على حركة انتقام عنيفة وثأر اللذات ليس هناك خوف إذا على الدين من جراء تنازله عن المسؤوليات السياسية اليومية بل تحرره منها ولا على السياسة اليومية من جراء ممارسة الدين لمهماته الاجتماعية والسياسية على صعيد تكوين الوعي والقيم الجمعية التي لا وجود للسياسة بدونها فالآن لم يعد من الضروري الإسلام أن يقوم بهذه المهمات الدنيوية في بناء الدولة تماما كما إنه لم يكن من الضروري أن يربط الجهاد نموذج معين للتقنيات العسكرية إن الحرب لا تخضع لتقاليد دينية ومع ذلك كانت فتحا باسم الدين وإذا لم يعد يقع عليه مسؤولية بناء الدولة كجهاز حاكم لا كقيم اجتماعية فلم يعد من الضروري له أن يطور جانبه القانوني التدبيري على حساب جانبه الروحي الإنساني الإحساني إن الفقه العام السياسي قد استبدل بالقانون لأنه ليس بالأساس إلا قانونا عقليا استند في مرجعيته إلى الدين لأنه لم يكن لديه إمكانية أن يفعل غير ذلك .

وفيما يتعلق بالسلطة الدينية ومفهومها في الإسلام اشتد الجدل في الأعوام الأخيرة بين من يدافع عن انعدام الهيئة الدينية والكهنوتية في الإسلام ومن يؤكد وجودها والحال أن رفض النظام الكهنوتي في الإسلام وهو حقيقة وواقعا معا لم يمنع ولا يمنع من تكوين وبلورة سلطة معنوية حرة ومدنية أي لا تدعي العصمة أو الاتصال المباشر بالوحي الإلهي إن الفرق بين الاثنين هو الفرق بين السلطة المعنوية التي ينتجها النظام العلمي والتعليمي الحديث مثلا والسلطة الكنسية القرسطوية التي أفرزتها عصمة البابورات . إن النظام التعليمي الجامعي لا يمنع أن يكون هناك سلطة معنوية تضبط تداول المعارف والأفكار فيه وتنظم التوازنات وتسهر على صلاحية المعرفة التي يوفرها وتطابقها مع الهدف والقصد .

فبعكس ما حصل في الغرب لا يقوم الإصلاح في الإسلام على تحطيم سلطة دينية هي في الأساس شديدة الضعف والتنوع والانفلاش وإنما تحتاج إلى تأسيس وتقوية السلطة المعنوية والذاتية فيه وإلا فإنه سوف يفقد أي مرجعية معروفة وثابتة ويتحول إلى بضاعة سائبة ينهب منها ويسرقها من يشاء وكيف شاء وهو ما بدأنا نعاني منه بشدة على مضاعفات تعدد السلطة والتفاسير والتأويلات والاستخدامات المصلحة والخطيرة للإسلام إنني أعتقد إذا تمام بعكس الخطط الإصلاحية السابقة أن جوهر الإصلاح والتجديد في الإسلام اليوم هو بناء السلطة الدينية والخروج من حالة الفوضى والهجمية التي نعيشها في التعامل مع الدين وداخله حالة العدمية الحقيقية والتعسف والإرادية الفقيرة والضيقة التي تجعل أي حاكم أو فرد عادي يشعر أن بمقدوره أن يقول أي شئ عن الإسلام أو أن يعيد تفسير وتنظيم الإسلام كما يشاء أو أن يسمح لنفسه بجعل الإسلام يتفق مع نظرته السياسية أو الفلسفية أو مع مصالحة الحزبية أو الشخصية وكل ذلك مما يقود إلى إضاعة البوصلة في الفكر الإسلامي وإلى إضعاف مصداقيته وتحطم ثقة الجمهور بفاعلية ونجاعة هذا الفكر إنه يقود حتما إلى تقويض الوعي والشعور الديني معا وفيما وراء ذلك وبعكس ما يعتقد العلمانيون إلى تقويض كل أساس متين للوعي المدني العربي نفسه وذلك بمقدر ما إن الوعي المدني ما زال يتحدد هو نفسه في مجتمعنا بعلاقته بالوعي الديني وفي مواجهته إن الوعي الديني الفاقد للاتساق والانسجام والمنطق لا يمكن أن يقود إلا إلى وعي مدني من الطبيعة نفسها لأن الوعي الديني بصرف النظر عن إيمان الفرد أو عدمه هو من الناحية الموضوعية والاجتماعية الطبقة الأساس  في تكوين الوعي العربي وما كان وما يزال وسيبقي لأن أحدا لا يستطيع أن يغير تاريخه بإنكاره له وإنما يغيره الاعتراف به وفهمه وتعميق الوعي به أي بالتالي ببث الاتساق فيه وترتيب مسائله مما يساعد على حل المتناقضات فيه وتجاوز الانسدادات التي أحدثها التطور التاريخي فيه أي تحريره من عقدة المكبلة له وهذه منهجية التجديد إن البناء لا يصلح ويستقيم صرحه ويستقر إلا بقدر ما يصلح أساه وأساس كل فكر وأوعي جدير تراثه لا بل إنني أعتقد أن سبب فشل الإصلاح الإسلامي الأول هو بالضبط الاعتقاد أن تدمير السلطة الدينية كما حصل بالنسبة إلى الكاثوليكية هو الطريق إلى الإطلاق الطاقات الروحية الكامنة في المنظومة الدينية أعني هو هذه النظرة الفوضوية إلى الدين التي أدت إلى خلق العديد من المخانق والتعقيدات التي حطمت سريان التيار الروحي .

إن التجديد لا يتحقق سواء تعلق الأمر بالدين أو بالسياسة أو بالاقتصاد إلا بقدر ما ينجح المجتمع في بناء سلطة جديدة متسقة تحل محل السلطة السابقة وتتجاوزها في المقدرة والكفاية على خلق التواصل والتساوق مع العصر فهذه السلطة هي الشرط الأول لتطبيق برنامج افصلاح ولا يمكن أن يتم إصلاح الفكر الديني من قبل سلطة سياسية خارجة عن الدين سواء كانت سلطة الدولة أو سلطة الأحزاب السياسية الدينية ذلك أن كل إصلاح يتم من خارج وجود سلطة دينية لابد من أن يتم من زاوية وضع الدين موضع التوظيف السياسي أو الاقتصادي أو النفعي وبالتالي يزيد من تعميق أزمة التجديد أو الإصلاح بدل أن يحلها إن إصلاح الدين يمر بتأسيس أو إعادة تأسيس السلطة الدينية المستقلة والمتميزة سواء علي مستوى المؤسسات الرسمية من هيئات ومدارس ونظم دينية أو على مستوى تنظيم المرجعية داخل الفكر الديني نفسه وتوحيد السلطة الدينية وهو ما تشعر الدول والأحزاب الإسلامية خطأ أنه يتناقض مع مصالحها الراهنة لأنه يحرمها من استخدام ورقة جاهزة للشرعية التي تفتقر إليها .

لكن مع تفكك السلطة المعنوية الدينية وتزايد المدعين للخلافة والإمارة والإمامة في الدين من الرؤساء والعلماء والسياسيين والدجالين والمشعوذين وتفاقم الأزمة الروحية الناجمة عن ذلك وإضعاف المصداقية للدين كورقة في التنافس السياسي لابد من أن يزداد الإدراك بأن الاستخدام الاستهلاكي للدين ليس هو أفضل استثمار تقوم به فيه إن الشعوب النامية التي تمر بمرحلة تكاثر ديمغرافي هائل وترمي كل سنة بملايين البشر في شارع دون أن تكون لديها الإمكانات المادية أو المعنوية لتأطيرهم وتعليمهم وإيجاد العمل والكرامة لهم تحتاج إلى استخدام كل ما لديها من أطر الإدماج الاجتماعي والتربية والتثقيف والتمدين حتى يتضمن الحد الأدنى من الوحدة الاجتماعية والتسيير الذاتي إننا بحاجة إلى المرجعية الحديثة التي تستفز فضولنا وتحفزنا على المعرفة وعلى تجاوز تكلس عقلنا وجموده كما نحن بأمس الحاجة إلى الأطر المرجعية الدينية القومية وإلى موطئ القدم الثابتة وإلى الجوامع أي نقاط الالتقاء التي تشعرنا بالثقة والطمأنينة حتى نؤمن لأنفسنا أكبر طاقة حية تمدينية تقينا من السقوط في البربرية وليس من المؤكد أننا مع استخدام جميع أشكال هذه الطاقة الحديثة والقديمة المتزايدة وسوف ندرك أكثر فأكثر بالتجربة ورجاؤنا ألا يأتي ذلك متأخرا جدا إنه لا أمل لنا بالخروج من المأزق الراهن إلا إذا نجحنا في ترميم كل ما لدينا من نظم المدنية الثقافية والدينية وحشدنا كل طاقتنا على تعدد أشكالها وأنواعها ومصادرها وأضفنا بعضها إلى بعضها الآخر وسوف ندرك أن ليس هناك أي تناقض بين الإصلاح الديني والإصلاح العلمي وبين تدعيم السلطة الدينية المعنوية وتدعيم السلطة السياسية للدولة لابل وسوف ندرك أن كل واحد منها هو شرط لتحقيق الآخر وأن استمرار الأزمة الراهنة ناجم هو نفسه من اعتقادنا واختلافنا لتناقضات ومعارضات لا غاية ولا مبرر لها إلا انغماسنا دون وعي في منطق الحرب الأهلية .

